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  علمنــي الانضبــاط والمثابــــرة لذيا أتوجـــــــه بالشكــــــر والعرفـــــان إلى الأستــاذ

 .بورزق أحمد الدكتور :ي الفاضل ، أستــــاذامشرفــــ هبقبول فتوالتــي تشر 

 كمـــا أشكـــــر كل من علمنــي حرفــــــا وأضــاء لي بشمعتــه دربـا من دروب العلـم.

الذيــــن عـــة الجلفـــة و ـــة بجامسياسيـكمـــا أتقـــدم أيضـــا بالعرفـــان إلى كل أساتــــذة كليــــة الحقــــوق والعلـــوم ال

 عونهــــم.و لمهــــم ء من عـــم والذيـــن لم يبخلــــوا علينـــا بشـــيحملــــوا عبء رسالــــة العلـــم على أكتافه

، زملائـــي في نجــــاز بحثــــيإنـــي في رافقو  وفــــي الأخيــــــــــر أتقــــــدم بالشكـــــــر إلى زمــــــلاء المهنـــــة الذيـــن

 .فــــةلمحـــــافظـــة العقــاريـــــة بالجلكـــل من مديــــريـــة الحفـــــظ العقــــــاري وا
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 ة:ـــــــــــــــــــــمقدم

 ةـالقديم اراتـالحض مختلف في الانسان عرفه العقارات لتسجي ان فيه شك لا مما
 اماتوالالتز المدنية التصرفات أغلب كانت اين ، تهاواثبا العقارية يةكـالمل لحماية يلةـسكو

 في وصلت حتى الزمن مرور مع تطورت ليةكـش قواعد و راءاتاج وفق  تمـت التعاقدية
 .العلمي التطور و المعاملات دائرة اتساع لبفع النظم ارقى  ىـال الحديث العصر

 اـله انتكـ تيوال الحياة مجالات فةكا شملتكبيرة  تغيرات التطور هذاواكبت  لقد
 يركـالتف الى أدى ما هذا ، استقرارها عدم في ساهمت يةكـالمل اوضاع على اتـاسكـانع

 دفته التي الوضوح و ةـبالفعالي زـتتمي ةـمكـمح ةـقانوني نظم و آليات ايجاد في باستمرار
 الى بالاساس

 اهذ من و لالشام التطهير ىـال بها لالوصو لاج من يةكـللمل والثبات الحماية توفير
 علىقائما  اـقانوني اـنظام اـجعله و اشهارها و العقارات لتسجي تطوير رةكـف جاءت المنطلق
 دون العقار مواصفات على فيها كيزالتر اصبح التي و العقارية العينية الحقوق قيد علانية
  يةهو يمـتنظ اـمنه القصد جراءاتالا و القواعد من مجموعة يتضمن قانوني نظام وفق المالك

 . لالتعام و الاثبات في المطلقة الحجية تسبكـت و للجميع معلنة ونكـلت عقارية وحدة كل

 بنظام  للأخذ واتجهت ، الشخصي الشهر نظام عن بالتخلي لدو عدة بدأت لذلك
 بإيجاد الإهتمام إلى لالاستقلا غداة بادرت حيث الجزائر بينها  من والتي  اريـالعق لالسج

 مسح بواسطة  الإستعمار عن الموروثة العقارية الوضعية  جةمعال شأنه عقاري تشريع
 ومن العقارية يةكـالمل وتطهير ، منظمة مخططات وضع خلاله من  يتم الذي العام الأراضي

 اـلاتهمجا فـمختل يـف للدولة ةـالعام والسياسة يتماشى ل ،فعا إشهار امـنظ دـقواع يسـتأس ثم
 ية.والإقتصاد ةـالإجتماعي اـوميادينه

 

 



   مقدمـــــــــــــــــــــة                             

 

 ب
 

مصالح أطراف التصرف  أجل حمايةوفي هذا الشأن تدخّل المشرع الجزائري من 
ولقد أصدر الأمر  العقاري.الغير بالحفاظ على استقرار الملكية العقارية والائتمان  ومصالح

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75-74
المتضمن إعداد مسح  25/03/1976المؤرخ في  62-76ثم المرسوم رقم  ، 1العقاري

المتضمن تأسيس السجل  25/03/1976المؤرخ في  63-76والمرسوم رقم  ،2الأراضي العام 
وقد تطرق الأول إلى الأعمال المادية  وذلك لإتمام إجراءات تأسيس السجل العقاري ،3العقاري

راضي العام بدءا بتحديد مفهوم لتأسيس السجل العقاري والمتمثلة في إجراءات إعداد مسح الأ
نشاء لجنة مسح الأراضي العام ثم تعيين  المسح وكيفية افتتاح عملية المسح التي تتم بإعلان وا 

 . حدود البلدية المعنية بالمسح ومباشرة التحقيق الميداني بعد ذلك
السالف الذكر تطرق إلى عدة عناصر مهمة ومن  63-76في حين أن المرسوم 

غير أنه ، التي يقوم بها المحافظ العقاري ، مهمة ترقيم العقارات ،م وثائق المسح أبرزها تسلي
ي ، ومع هذه العملية المهمة في تأسيس السجل العقاري يظهر جليا إشكال حول الترقيم العقار 

ح والمتمثل في حساب المجهول لتلك العقارات التي غاب مالكها أوحالة تعسفية لأعوان المس
حالة مادية موجودة على أرض الواقع ، التي على اساس ذلك تدخل المشرع مهما كان فهي 

ك لإجاد طرق تسوية من خلال مجموعة من التعليمات والمذكرات لدى الهيئات المتدخلة او تل
المؤسسة للسجل العقاري فهنا اعطى المشرع امكانية استدراك الترقيم المسجل في حساب 

مدة من ال كون ذلك اما في مدة الترقيم المؤقت أو بعد الإنتهاءالمجهول ، وترقيمه بإسم مالكه وي
حساب المحددة قانونا ليصبح  الترقيم نهائيا ، وذلك حسب السند المحتج به ، والقضاء على ال

 المجهول أهمية بالغة من جهة حماية للملكية المضمونة قانونا ، ومن جهة  ثانية تحقيقا
 اجتماعية .لأهداف المسح العام الاقتصادية و 

فأهمية الموضوع تكمن في تسليط الضوء على واقعة مادية حقيقة تعتبر من الأثار 
السلبي أوما يمكن تسميته بالاصابات لعملية المسح الظاهرة أثناء إيداع وثائق المسح ، وعلى 

                                                           
 92ح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية رقم :، المتضمن إعداد مس 21/11/1975المؤرخ في  74-75الامر- 1

   1975،سنة 
  . 1976سنة  ، 30، الجريدة الرسمية رقم :المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،  25/03/6197المؤرخ في  62-67مرسومال  2

 . 1976سنة  ، 30الجريدة الرسمية رقم : ،المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،  25/03/6197المؤرخ في  63-67مرسومال 3
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ماطة اللثام للموضوع مستندا على ذلك في دراستي  هذا الأساس محاولة منا تبيان المشكل وا 
 المنهج  التحليلي الوصفي .على 

 منلما لها  العقاري المسح ءاتاإجر  إلى التطرق خلال من دارستنا أهمية تتجلى كما 
 ل وجه.التقليل من هذه المشكلة ، خاصة اذا ما تم القيام باجراءاتها على اكم في بالغة أهمية

 ليةلعم الكثير جهل في تتمثل ، موضوعية جوانب يهال دفعتني الموضوع لهذا اختياري نأ ىإل  
قارية ظة العالتسوية العقارية المتعلقة بالعقارات المجهولة المالك ، والتي تتم على مستوى المحاف

رات تسوية العقاال موضوع حول لدي المعرفي الجانب تدعيم في فتتمثل الذاتية الجوانب عن أما
 العلاقة ذات البحوث ةقل أن كما المسجلة في حساب المجهول خلال عملية المسح العقاري ،

 .ايضا دافعا كان ته البالغةأهمي رغم الموضوع بهذا
 :في متمثلة عنها الإجابة المذكرة ستتولى التي الرئيسية الإشكالية طرح إلى لنصل 
  هول؟في تسوية وضعية العقارات المسجلة في حساب المج التشريع الجزائري نجاعة مدى ما
  هي ما و المسح العقاري العام نظام مفهوم ما : في مثلتت ثانوية تساؤلات اهعن تتفرع و

ي السبل التي جاء بها المشرع الجزائر  هي ماو   عنه ؟ المسؤولة المصالح و ما اجراءاته ؟
  ؟لمعالجة اشكالية العقارات مجهولة المالك

ية هقسمنا دراستنا الى فصلين، تناولنا في الفصل الاول ما التساؤلات هذه على للإجابة و  
جهولة مالمسح العقاري العام وتبيان اجراءاته ، وفي الفصل الثاني تناولنا اشكالية العقارات 

 المالك وكيف عالجها المشرع الجزائري.
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 عليها لازمالـ من انكـ لذا ، متشعبة عقارية وضعية لالاستقلا بعد جزائرالـ ورثت لقد
لى إ مشرعبالـ دفع ما هذا ، وضعيةالـ هذه من للخروج يقةودق ناجعة عقارية سياسة إيجاد

 عامالـ لأراضيا مسح إعداد متضمنالـ 12/11/1975في مؤرخالـ 74-75رقم  الأمر إصدار
 صدق عقاريةالـ للملكيات لشام ءصاءإح منه غرضالـ انكـ ذيالـو  ، عقاريالـ لسجالـ وتأسيس

 . عقاريالـ لسجالـ تأسيس طريق عن عقاريالـ للحفظ ليةفعا ثركـأ نظام في لدخوالـ

 فظحالـ نظام في بيركـ لكـبش تؤثر عقاريالـ مسحالـ عملية أن ثابتالـ من انكـ لماو 
 عن حديثالـ لخلا من ، نظريةالـ ناحيةالـ من عمليةالـ بهذه الإحاطة علينا وجب عقاريالـ

ات لى الاجراءإ تطرقـال ثانية مرحلة في ثم (لالأو مبحث)الـ مراحلها و أهدافها و  ماهيتها
 .  (ثانيالـ مبحثاللاحقة لهذه العملية )الـ
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 ماهية المسح العقاري العام :لالأو المبحث

ة ان المسح العام للأراضي عملية بالغة الاهمية اذ للوصول الى ملكية عقارية خالي 
 ، "عاملـاضي ا"مسح الأر باسم عرف في النظام التشريعي الجزائريوقد  ومطهرة من العيوب 
ي لبنانلـمشرع الـا ، فأطلق عليهاتشريعات تطلق عليها تسميات مختلفة لـفي حين نجد بعض ا

تؤدي  تسمياتلـهذه ال كـو، تمهيديلـتحرير الـعراقي الـمشرع الـتحرير والـتحديد والـال أعما
 .عقارية لـية اكـلمللـتثبيت وهي ى غاية واحدة  لـى مفهوم واحد وتهدف إلـإ

 قواعد نظام إرساءعن طريق  غةلـعقاري ذات أهمية بالـمسح الـانت عملية اكـما لـو 
ان من كـ ،الوطني لاقتصاد لـونمو  العقاري لائتمانلـ تحقيقا لحقوق ولـ ناحفظ  وضما

لية ثم نتطرق للاملاك الخاضعة لعم، )مطلب أول(  عمليةلـا هذه التطرق الى مفهوم ضروريلـا
نتطرق الى تحديد إجراءات عملية المسح العقاري ك لـبعد ذ ثان( ، المسح العقاري )مطلب

 . )مطلب ثالث( 

 مفهوم المسح العقاري العام :المطلب الأول

 خاصة ة وأخرىلـلدولـية عامة تعود كـى مللـة إلـدول كـل داخ العقارية يةكـمللـتتوزع ا
إستوجب الأمر اتخاذ ، كـلمال كـية وحصر مساحة كـملل كـتحديد ل ومن أج،  لأفرادلـتعود 
مادية لـيات بغرض الإحاطة اكـلمللـل شام حصاءى إلـلها إكـتهدف  من الاجراءاتجملة 

 عقاريةلـعينية الـحقوق الـذوي االعلاقة بين ك عن طريق معرفة لـوذ جراءاتمن الإ ،واقعية لـوا
د من ـكتألـبدقة واية كـملل كـمساحة  ،حسابات لـمسح والـوثائق بالـعقار ومطابقة الـا مالك،

  ميدانية.لـك الـمالـسندات ا
جزائري بمسح الأراضي لـتشريع الـمايعرف في ال كـتي تشلـعمليات هي الـوهذه ا

رع فلـا)مهامه  انواعه ركـوذ (ل فرع الاولـاوتبيان أهدافه) تعريفهل ذي سنحاولـوا  عاملـا
 . (ثلـثالـفرع الـا) مهامه ومزاياهحديث عن لـثم ا( ثانيلـا
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 وأهدافه الفرع الأول: تعريف المسح العام للأراضي

 تعريف المسح العقاري العام /أولا

لإعطاء تعريف صحيح للمسح العقاري يجدر بنا التطرق الى المعنى اللغوي لهذه  
 . العملية ثم نتطرق الى المعنى القانوني ، وأخيرا نتطرق الى المعنى او التعريف الفقهي

المسح هو الإزالة ، يقال مسح الشيء أي أزال الأثر عنه ويقال مسح  التعريف اللغوي : -أ
للسجلات التي كان cadastre) قاسها وقسمها، بينما يعود أصل كلمة "مسح" )الأراضي أي 

 .1يستعملها الرمان لإحصاء الأملاك

: لم يعطي المشرع الجزائري كبقية التشريعات تعريفا واضحا ودقيقا  التعريف القانوني -ب
من الأمر  02لعملية المسح واكتفى بتوضيح الغاية والهدف من وراء ذلك من خلال نص المادة 

)مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون المسح أساسا  75-74
 .  2ماديا للسجل العقاري(

ريق فالمسح هو عملية تقنية وقانونية الغرض منها تحديد الملكيات العقارية عن ط
وثائق المسح  التي تحدد قوام الأملاك وتبين البنية الطبيعية والمادية للعقارات فضلا عن تحديد 
هوية المالكين فهو عملية تقنية لاعتماده على الصور الجوية والرفع الطبوغرافي الذي تعده 

يداني المصالح المختصة من أجل تحديد وتقسيم الإقليم البلدي بشكل يسهل القيام بالعمل الم
فضلا عن تحديد نوع  ،بقياس كل قطعة أرضية تشكل وحدة عقارية وتحديد هوية المالك لها 

وهو عملية قانونية فمن خلال عملية المعاينة والتحقيق يمكن معرفة طبيعة ،  3استغلالها وتربتها
 الحق المثقل للعقار والوقوف على الهوية الحقيقية للمالك أو المنتفع .

                                                           
 .15ص ، 2006 /2005دفعة نظام الشهر العيني في الجزائر ، مذكرة ماجستير ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الياس بروك ، 1
 .204ص ،المرجع السابق ،12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  2المادة  2
المؤرخة في  71الجريدة الرسمية العدد ،76/62المعدل والمتمم للمرسوم  ،24/12/1984ي المؤرخ ف 84/400من المرسوم  4المادة  3

30/12/ 1984  
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تعلقة بموقع عملية فنية وقانونية تهدف إلى تعيين جميع البيانات المقهي : التعريف الف -ج
ون يه وتدالعقار وحدوده وقوامه ونوعه واسم مالكه وأسباب تملك الحقوق العينية المترتبة له وعل

ها في من أجل قيد ،ضمن  مجموعة من الوثائق الإدارية والتي يتم إيداعها بالمحافظة العقارية 
 .  اري لتثبيت الملكية العقارية والحقوق المترتبة عليها على نحو ثابت ونهائيالسجل العق

 كما يستشف على أنه جرد وتحديد القوام المادي للعقارات من خلال تعريف السجل العقاري 
مخصص  ،فهنالك من عرفه على أنه )بمثابة جرد للملكية بشكل يعطي وصفا دقيقا نوعا ما 

 صادي(.الاقت والقانوني و  و الجماعية لاسيما الجانب المادي العقاريأ لتلبية الحاجات الفردية

 ثانيا/ أهداف المسح العقاري العام

 يمكن حصر أهداف المسح العام في مايلي :

( إن القصــد مــن عمليــة المســح هــو إعــداد بنــك عقــاري بموجبــه تــتمكن الســلطة العامــة مــن معرفــة 1
خاصــة ، عامــة( أو مــن حيــث مســاحتها وكــذا تحديــد  الملكيــات العقاريــة ســواء مــن حيــث نوعهــا )

 .1هوية المالك

( إذا كـــان الســـجل العقـــاري هـــو أســـاس نظـــام الشـــهر العينـــي العقـــاري فـــإن هـــذا الســـجل لايمكـــن  2
حداثــه دون عمليــة المســح العقــاري التــى ســتتوج بجملــة مــن الوثــائق المخطوطــة والبيانيــة  تأسيســه وا 

كنظـام للمعلومـات مـن خـلال الوثـائق المودعـة بالمحافظـة  وجداول الحساب وسـجل المسـح، إذا هـو
 العقارية. 

( المسح عملية وصفية للعقارات، حيث يحدد ويعـرف النطـاق الطبيعـي للعقـارات مـن حيـث القـوام 3
المـادي وطبيعــة الأراضــي ويحــدد طبيعــة شـغل وتخصــيص البنايــات المشــيدة فــوق الأرض ووصــفها 

 .2حسب كل طابق

النظــام القــانوني للعقــارات بتحديــد العلاقــة التــي تــربط الشــخص بعقــار معــين  ( المســح هــو إظهــار4
 )سواءا كان مالكا أو منتفعا أو صاحب حق عيني( فالمسح يتولى تحديد المالك الظاهر.

                                                           
 .144، ص2002شامة سماعين، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، بدون طبعة ،دار هومة الجزائر،    1
 .1984-04-30، مؤرخة في  71جريدة رسمية عدد  ، 67/62المتضمن تعديل المرسوم  84/400من المرسوم التنفيذي  04المادة   2
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ية ( المسح العقاري حماية للمالك ، إذ نجد أن عملية المسح الغرض منها التعرف على الوضع5
نا هلأول اوالمستفيد  معرفة المالك وسند ملكيته والمساحة المملوكة ، القانونية للعقار وهذا يفرض

 . هو المالك

 عقاريلـمسح الـثاني:  أنواع الـفرع الـا

لقد قسم المشرع الجزائري مسح الأراضي إلـى نـوعين أساسـيين وفقـا للنطـاق الإقليمـي للأراضـي   
 محل عملية المسح وهذا ما ستتطرق له فيما يلي:

 )حضري / ريفي(  العام حالمس أولا:

 ومـن البلديـة، وهـي أساسـية بنيـة كـل مسـتوى علـى تـتم المسـح عمليـة أن سـبق ممـا يتضـح
ريفـي وحضـري  قسـمين إلـى التقنـي، وقوامـه العقـار نـوع إلـى بـالنظر البلديـة محـيط يقسم ذلك أجل
 اتكعقـار  )تعتبـر : أنـه علـى 21  ةالمـاد الـذكر فـي السـالف 63-76رقـم   المرسـوم نـص وقـد

 20 المـاد  فـي عليهـا منصـو  هـو كمـا عقاريـة بطاقـات إحـداث موضـوع وتكـو  حضـرية
 يـةنظام بصـفة المرقمـة الطرقـات علـ  الموجـود  مبنيـة  الغيـر أو المبنيـة العقـارات أعـه، 
 ذ،ه عل  التعرف نسمة ويتم  2000 ع  سكانها يزيد التي للبلديات التابعة السكنية للجهات
  إلـ الإشـار  طريـق عـ  المودعـة الصور أو النسخ أو المستخرجات أو الجداول في العقارات
 ريفية(. عقارات فتعتبر الأخرى العقارات جميع أما .والرقم الشارع

 والتعميـر و التهيئـة أدوات وفـق الولايـة، داخـل والتعمير البناء مديرية التقسيم بهذا وتقوم
 1)المجـالي والتعميـر للتهيئـة وجيهيالتـ المخطـط فـي المتمثلـة للتخطـيط وسـيلة يعتبـر الـذي

(PDAUعـدة أو واحـدة لبلديـة العمرانيـة للتهيئـة الأساسـية التوجهـات يحـدد الحضـري ، والتسـيير 
 الطبيعـي إطـاره داخـل الحضـري التجمـع يتنـاول فهـو .مشـتركة  عوامـل تجمعهـا متجـاورة بلـديات
 يـنظم الـذي جانـب إلـى .اورةالمجـ الحضـرية المراكـز جميـع وبـين بينـه العلاقـات ويـنظم والبيئـي
 والتعمير، للتهيئة الأراضي شغل مخطط (POSالتوجيهي) المخطط ضوء على الأرض استخدام

  حـدد كمـا .وتصـنيفها حمايتهـا الواجـب والغابـات الفلاحيـة الأراضـي مسـاحات تعيـين مهامـه ومـن
 فـاعتبرت رة،العـام والأراضـي الفلاحيـة الأراضـي العقـاري، التوجيـه المتضـمن 25-90القـانون 

                                                           
 . 1990لسنة  52المتعلق بالتهيئة والتعمير ، الجريدة الرسمية عدد  01/12/1990المؤرخ في  29-90انظر القانون رقم  1
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 يكـون أرض كـل الفلاحيـة، الوجهـة ذات والأراضـي الفلاحيـة الأراضـي منـه (04) الرابعـة المـادة
 موجـه الإنسـان،و بتـدخل حاصـل الإنتـاج هـذا يكـون أن معينـة،على زمنيـة مـدة خـلال إنتـاج لهـا

 ضـيوالأرا العـامرة الأراضـي منـه، 21و 20 المـادتين واعتبـرت .الصـناعة أو الحيـوان أو للبشـر
 ومجالاتهـا الفضـائية مجالاتهـا فـي بنايـات، تجمـع يشـغلها أرض  ، قطعـة كـل للتعميـر القابلـة

ن التجهيزية،  أو خضراء ساحات أو مبنية غير أو المرافق بكل مزودة غير القطعة هذه كانت وا 
 آجـال فـي للتعميـر المخصصـة الأرضـية القطـع كـل فهـي للتعميـر القابلـة الأراضـي أمـا .حـدائق
 .التعمير أدوات واسطةب معينة

 أن إلا الكيفيـة، بـنفس المنطقتـين كـلا فـي تـتم المسـح عمليـة أن إلـى الإشـارة وتجـب هـذا
 مـن أكبـر ومقـاييس مخططـات وفـق الخـرائط إعـداد يتطلـب الحضـرية المنطقـة داخـل المسـح

 ترالم وثمن أصغر الحضرية المنطقة في المساحة لأن الريفية المنطقة داخل المعتمدة المقاييس
 .الريفية المنطقة في نظيره ثمن من أغلى فيها المربع

مـن  الأكثـر بـل كبيـرة أهميـة لـه أيضـا هـو الفلاحـي العقـار بأن القول من يمنع لا هذا إن
 هـو ، الزراعيـة الثـورة المتضـمن ،08/11/19711 : فـي المـؤرخ 73-71الأمـر  أن نجـد ذلـك
 تأكيـد بكـل يعكـس وهـذا 24 ادتـهم فـي للـبلاد العـام الأراضـي مسـح تأسـيس علـى نـص الـذي

،  وتطـويره الفلاحـي القطـاع فـي الـتحكم أجـل مـن ثابتـة وقانونيـة تقنيـة لقاعـدة الملحـة الضـرورة
تنظـيم  كيفيـات المتضـمن 254-91 رقـم التنفيـذي المرسـوم مـن  47 المـادة تؤكـده الـذي الأمـر
 .2وتسليمها الحيازة شهادة

 الغابي المسح ثانيا:

 مـن متنوعـة طبيعيـة نباتـات تغطيهـا التـي الأراضـي هـي الغابيـة الوجهـة ذات الأراضـي
 القمـم التكوينـات هـذه فـي تـدخل كمـا الغابـات تـدهور عـن تتفـرع .وكثافتهـا وطبيعتهـا قامتها حيث

                                                           
 . 1971ةلسن 97 رقم الرسمية بالجريدة الصادر رعية ، الزا الثورة ، يتضمن08/11/1971 المؤرخ في 73-71رقم الأمر 1

 36 العـدد الرسـمية الجريـدة الحيـازة وتسـليمها، شـهادة إعـداد لكيفيـات المحـدد 1991 جويليـة 27 فـي المـؤرخ 254-91: رقـم المرسـوم  2
 .31/01/1991 في المؤرخة
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 ذلـك جانـب إلـى.1السـاحلية المناطق لحماية الضرورية أو المخشوشبة والتكوينات الجبلية الغابية
 وشـرائط تجمعـا تشـكل أشـجار شـكل فـي النباتـات كـل هـي خـرىالأ الغابيـة التكوينـات أن نجـد

 .حالتها تكن مهما وحواجز الرياح ومصدات

 غابيـة مسـاحات الفرنسـي الاحـتلال قبـل الأقاليم،امتلـك مـن كغيـره الجزائـري الإقلـيم و
 ملايـين 7 بنحـو تقـديرها إلـى المـؤرخين بـبعض أدى ، الـبلاد شـمال فـي تمركـزت وكثيفـة شاسـعة
 إلـى 2001 عـام لتصـل رهيـب تنـاقص إلـى الثـروة هـذه تعرضـت متعـددة لعوامـل اونظـر  هكتـار
 .2هكتار مليون5 ، 3حدود

 منهـا دسـتور للغابـات، القانونيـة الطبيعـة تـنظم تشـريعات عـدة صـدرت ومنـذ الاسـتقلال،
 العـام النظـام المتضـمن 123-84رقـم  القانون ليصدر للدولة، تابعة ملكية اعتبرها الذي1976 

 للدولـة الاقتصـادية التابعـة الأمـلاك مـن جـزء الوطنيـة الغابيـة الأمـلاك اعتبـر والـذي للغابـات
   .المحلية والجماعات

 جـاء ثـم الوطنيـة، المتضـمن قـانون الأمـلاك 8416-رقـم القـانون ذلـك علـى أكـد وقـد
 30-90 رقـم وليكرسـه القـانون الوطنيـة الملكيـة ازدواجيـة طياتـه فـي ليحمـل 1989 دسـتور

  العامـة الوطنيـة الأمـلاك ضـمن الغابيـة الأمـلاك تصـنيف يـتم و الوطنيـة لأمـلاكا المتضـمن
 وحمايتهـا، لتسـييرها وقواعـد وسائل إيجاد أجل من ملحة الضرورة باتت هنا ومن .الكبيرة لقيمتها
 مناطق وفي واسعة تشجير الدولة بحملات قامت الاستقلال بعد لأنه  .حدودها ضبط ذلك وقبل

 الملـك تحديـد معـه اسـتوجب ممـا معرفـة سـعتها، دون غابـات تكون إلى أدى لذيا الأمر متفرقة،
،  2000 مـايو 24 فـي المـؤرخ 2000-115رقـم المرسـوم إصـدار تـم ذلـك لأجـل و ، الغـابي
 الـدءوب العمـل ثمـرة المرسـوم هـذا كـان وقـد .الوطنيـة الغابيـة الأراضـي مسـح لقواعـد المحـدد
 الأملاك هذه تشتت من الخوف بدافع عديدة وملتقيات، اتباجتماع قاموا الذين القطاع، لموظفي

                                                           
 . 1990، سنة  49، الجريدة  الرسمية العدد المتضمن التوجيه العقاري  90/25من القانون  14انظر: المادة  1
 .25، ص2001، سنة  21نصر الدين ، تطور نظام الملكية الغابية في الجزائر ، المجلة الوطنية للإدارة ، عدد هنوني 2
، المتضمن النظام العام 02/12/1990، المؤرخ في 20-91، المعدل والمتمم بالقانون 23/06/1984المؤرخ في  12-84القانون رقم  3

 للغابات.
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 مسـحها ضـرورة علـى تحـث للغابـات المديريـة العامـة عـن 1132 1رقـم التعليمـة فصـدرت
 .وتحديدها

ن  التعريـف115-2000رقـم المرسوم من 02 المادة حسب الغابي المسح من الهدف وا 
 .وتحديدها عليها والتعرف الوطنية الغابية بالأملاك

العـام  المسـح عـن تختلـف لا الغابيـة الأراضـي مسـح عمليـات أن إلـى الإشـارة وتجب هذا
 مـا فـإنهم غالبـا الوسائل ونقص الغابات لأعوان المحدودة للخبرة ونظرا بل جوهرها في للأراضي
 . العام الأراضي بمسح المكلفة الإدارة إلى يلجؤون

   مزايا ومهام عملية المسح العقاريلث:  الفرع الثا  

 أولا/ مزايا المسح العقاري:

 نذكر منها:  يتميز المسح العقاري بوصفه أساسا ماديا للسجل العقاري بعدة مميزات  

 المسح هو عملية وصفية للعقارات: حيث يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات من -
نماط المزروعات الفلاحية ويبين أ، تحديد القوام المادي وطبيعة الأراضي حيث

لفلاحية أما في العقارات الحضرية فإنه يحدد طبيعة شغل وتخصيص ا للعقارات
ووصف العقار لا يقتصر ، 2فوق الأرض ووصفها حسب كل طابق  البنايات المشيدة

لذلك ألزم القانون الهيئات العمومية ، على ذكر ما فوقه وإنما إبراز حدوده أيضا
نسبة للأفراد فهم أيضا بتقديم التوضيحات اللازمة حول حدود ملكياتها ونفس الأمر بال

 مطالبون بتقديم السندات المثبتة لحقوقهم . 
المسح هو إظهار النظام القانوني للعقارات: وذلك بتحديد العلاقة التي تربط الشخص  -

فالمسح يتولى تحديد الملاك  الخ،صاحب حق إرتفاق...، منتفع، بعقار معين مالك
إلى السندات والوثائق المقدمة  وذلك بالاستناد، الظاهرين وأصحاب الحقوق العينية 

                                                           
 الغابيـة العامـة الأراضـي المتضـمنة تسـجيل11/11/1997  بتـاريخ البحـري الفلاحـة والصـيد وزارة عـن الصـادرة 1132 رقـم التعليمـة 1

 الغابية الوطنية . الأملاك وتأسيس

 المرجع السابق.  62-76المرسوم  المتضمن تعديل 400-84من المرسوم التنفيذي رقم  4 المادة 2
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ومن ثم فإن أي تغيير في الوضعية القانونية للعقار لابد من إشهاره في السجل 
 وتعديل وثائق القياس.، العقاري مع مراجعة الوثائق المساحية 

تند المسح هو تقدير لقيمة العقار : فإذا تعلق الأمر بعقار فلاحي فإن تقدير قيمته يس  -
ديره أما إذا كان العقار حضري فقيمته التجارية هي التي تحدد تق، إلى قيمته الإنتاجية

نظرا لأن قيمة العقا ر تكون ، مما يضمن توفير الاستقرار في المعاملات العقارية ، 
 محددة مسبقا من خلال عملية المسح . 

المسح نظام للمعلومات: وذلك من خلال الوثائق والمخططات التي تعدها مصالح  -
فتصميم مسح الأراضي يكون موضوع إعداد:  ، لية المسح العقاري خلال عم المسح من

سجل مسح الأراضي ، وجدول أقسام ترتب عليه العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي 
 ء.تسجل فيه العقارات الخاصة بكل مالك أو مستغل وترتب حسب الترتيب الأبجدي لهؤلا

  ثانيا/ مهام عملية المسح العقاري : 

فمن خلال  ، تي يضطلع بها المسح العقاريوهي المهمة الأصلية ال:  المهمة الضريبية-أ
ين الذي يب، الضريبي المساحي لإقليم كل بلدية ء المعلومات التي يوفرها يمكن تحديد الوعا

كما يمكن سجل مسح الأراضي من ، ومعرفة مساحتها، وقطع الأراضي ، الملكيةء أجزا
 ريبة. ومن ثم تقدير الض، التعرف على هوية المالك 

فتعيين الوحدات العقارية ، يضطلع المسح كذلك بمهمة عقارية المهمة العقارية : ب/
كما يلعب المسح دورا في إظهار ، الخاضعة  للإشهار يتم طبقا لمستخرج مسح الأراضي

 .  وذلك من خلال وضع الحدود وحساب المساحة، النطاق الطبيعي للعقارات 

حيث يمكن من ، معلومات قانونية في غاية  الأهميةيوفر المسح  المهمة القانونية : -ج
كما يؤدي ، وذلك من خلال عملية التحقيق العقاري ، التعرف على الهوية الحقيقية للمالك 

، فهو من جهة يكشف عن تلك الحقوق ، دورا أساسيا في مجال الحقوق العينية العقارية 
مسح يساهم في تسهيل إلى جانب ذلك فال، ويكون سببا في إقرارها من جهة أخرى 

أو نقل أو تعديل أو التصريح بحق من ء فكل تصرف يتضمن إنشا، التصرفات القانونية 
الحقوق العينية العقارية لا يمكن إشهاره لدى المحافظة العقارية إلا إذا كان مرفقا بمستخرج 
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مما يعطي سرعة وفعالية في ، تسلمه مصلحة مسح الأراضي إلى محرري العقود ، مساحي 
 .1نجاز تلك العقود والوثائق بكل سهولة استنادا إلى هذا المستخرج إ

ر هيئة والتعمير لاسيما المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمي: إن أدوات التالمهمة العمرانية  -د
لايمكنه أن يحدد ،والقطاعات المبرمجة للتعمير، الذي يتولى تحديد القطاعات المعمرة 

لدية لاع على الوثائق المساحية التي تبين المحيط العمراني للبالقطاعات بدقة كافية دون الإط
وطبيعة العقارات ومختلف الإرتفاقات المثقلة بها مما يفيد بشكل كبير مصلحة التهيئة ، 

وهذا يحدث ، على أي ملكيةء إذ يصبح بإمكانها إعداد مخططاتها دون الاعتدا، والتعمير
مما يستوجب دفع  ،شاريع على أراضي الغيركثيرا في المناطق غير الممسوحة أين تقام م

 الملاك.ء تعويض لهؤلا

             الاراضي لمسح الخاضعة العقارية مهكلأا:الثاني المطلب

ون كـان جميع العقارات الواقعة ضمن المناطق التي ينطلق فيها المسح تل الاص
 كانانونية و مهما نوعها او تصنيفها او طبيعتها الق كان مهما، ه و خاضعة لاعماله ـمعنية ب

ات ـة و المؤسسـلدولة و الجماعات المحليكااشخاص طبعيين او اشخاص معنويين  كهاملا
المسح جميع المعلومات و البيانات ل و يشم، ة والاقتصادية العمومية او الخاصة ـالاداري

كل ب ـفها حسـني ووصكـا من حيث قوامها المادي و الطبيعي أي  لها طابع سـالمتعلقة به
و ل الاستغلا كيفيةي العقارات الحضرية أو الريفية و انماط الزراعة فيها و ـابق فـط

 .او احتجاج بالسر المهني  إستثناءو ذلك دون  ،2 المعلومات الشخصية لاصحاب الحقوق

المسح لها ميزة الشمولية فهي لا تستثني أي عقار و لا وجود لاي ل أي ان اعما
ك او لذلك يتم تحديد الاملاك المجهولة المال، قانونا  استثناءهالا ماتم ، المسح  أثناءذر ـع

مرور فرق التحقيق العقاري و تصنف في حساب مسح خاص بها هو  اثناءوا ـاصحابها تغيب
مدة محددة تدمج ضمن أملاك ل لاك المجهولة التي اذا لم يظهر اصحابها خلاـاب الامـحس

 الدولة .    
                                                           

مجمع النصوص ،  وزارة المالية، الوطنية للاملاكديرية العامة  الصادر عن الم ،17/07/1990مؤرخة في  3587المذكرة رقم  1
 .1990 القانونية لسنة

 .ور اعلاهكـالمذ 76/62 المادة الرابعة من المرسوم  2
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ة فان مهم، ية و اقتصادية و اجتماعية ية العقارية لها ابعاد سياسكـو بما ان المل
المسح في هذه الحالة ليست سهلة و تتطلب في الاشخاص المعنيين به معرفة شاملة للحقوق 

اوئ ـسخاصة اذا علمنا ان من م، ة  التي هم بصدد التحقيق في شأنها ومسحها ـالعينية العقاري
 الظاهر كانلمالك الاصلي اذا العيني الاعتراف بالمالك الظاهر للعقار دون ال جـام السـنظ

مفهوم الاملاك العقارية حسب القواعد العامة و التشريعات ل حسن النية  و لهذا سنتناو
  ما سنتناوله في ما يلي:ل الخاصة في القانون الجزائري من خلا

      العقارات حسب مفهوم القانون المدني:لالفرع الاو

اليه  و بالرجوعية العقارية كـالعامة المنظمة للملالقواعد ل في هذا المجا القانون المدنيل يمث 
عدة  حيث تناولها في، نجد انه قسمها الى ثلاثة انواع على غرار اغلب التشريعات المدنية 

 ي ـرف فـعلى انها حق التمتع و التصالتي قدمت تعريفا للملكية  674 مواد منها المادة
ونجد ان هذا التعريف القانوني قد  . وفق القوانين و الانظمةل بشرط ان تستعم  الأشياء

ف  ـالتعري):ن الى انكـالمفاهيم الفقهية حيث يشير الاستاذ زهدي يعن بعض  كثيرا يختلفلا
 ةـيكـو ان الملـه   كولي و كابت ار و كـو بيل بهنيول القانون امثا فقهاءالذي اقر، معظم 

ورة ـم و بصـه دائـرفه بوجـتحت ادارة شخص و تصشيء العقارية حق بمقتضا، يوضع 
 .1(مقتصرة عليه دون سوا، 

ار ية العقكـو ملل ية المنقوكـالقانون المدني الجزائري على التمييز بين مل أكد كما
ما  كلن نقله منه دون تلف فهو عقار وكـشئ مستقر بحيزه و ثابت فيه ولا يم كلمعتبرا ان 

 . منه 683وهذا ما ذهبت اليه المادة  منقولو ـك فهـعدا ذل

 :    ن ترتيب العقارات حسب الحالات التاليةكـيم، و استنادا الى ما سبق  

ن كـمادي مستقر في حيزه و الثابت فيه و لا يم شيء كلوهو   :العقار حسب طبيعته/اولا
بالقابلية  يتميزالذي ل س المنقوكـوهذا بع  ،2بالقلع او الهدم  رـنقله من موقعه الى موقع اخ

 ان واحد .  كـاو الاستقرار في م اتـالثب فةـو ليست له صل للتنق

                                                           
 .27، بيروت ، صصيدا ، منشورات المكتبة العصرية  ،بيروت  ، الملكية و الحقوق العينية الاصلية زهدي  يكن:  1
 . 147، طرابلس، لبنان ، ص 2005ط ، اب ـة للكتـة الحديثـالمؤسسل ، الامواجورج شدراوي:  تقسيمات  2
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جورج  ل يقو كمااصبحت من الماضي ل رة التمييز بين العقار و المنقوكـغير ان ف
 ن انـالرغم مـب، احيانا  الانتقاءدراوي  لان مبررات هذا التفريق قد تناقصت الى حد ـش

اب ـسهمية للعقار على حالا كلتمنح ل م  القوانين المدنية مازالت تأخذ بها و في المقابـمعظ
قلا العقاري باعتباره نال القيد في السج كنظامو تحيطه بأنظمة قانونية مختلفة  ل وـالمنق
 ة او حمايته بالدعاوى العقارية.    ـيكـللمل

 كانن ـة ايـمرده الى النظرية التقليديل و الملاحظ ان الاهتمام بالعقار دون المنقو
ما في ا ،عديم الاهمية  كانل و الشرف و المنقول عنوانا للنبار المصدر الوحيد للثروة و ـالعق

ع ـانته و اصبح له شأن عظيم خاصة مكـتسب مكـايضا بدأ يل الوقت الحالي فان المنقو
windows ز داوـامج الوينـد ان برنـعلى ذلك نجل و خير مثا، نولوجي الحديث كـالتطور الت

ر بينما العقا، ي كـليارات من الدولار الامريباعتباره منقولا مردوده السنوي بلغ العشرة م
نوية ـالسل لا يبلغ هذا الحجم من المداخي،روسوفتكـمي كةاتب شركـالذي تقع عليه م

microsoft ت اءالطائرات او بعض السيارات  تخضع لاجركانجد ان منقولات اخري  كذلك
 ايلي:  و من امثلة العقارات بطبيعتها نجد م ،بسيطة مقارنة مع العقاراتل تسجي

 عتها عقارات بطبيل كـالمدن او خارجها فهي تشل داخ، نوعها  كانمهما  الأراضي : -
  .اصنافهال كـالعمارات و الابنية ب -
  .لحديدية اك كـالسدود و الجسور و السكـالمنشآت الثابتة على الارض  -
   .الارضـفهي عقارات بطبيعتها مادامت ملتصقة ب، مختلف انواعها المزروعات ب -
 اه  و مجاريها و الآبار.  ـالمي -
م الوجهة كـون في خدمة عقار بحكـبطبيعته يل منقو كلوهو  العقار بالتخصيص :/ثانيا  

عقارا بصورة وهمية لصلته بالعقار و تخصيصه  يعتبره أي أن القانون 1المخصص لها
 لة ذلك نجد مايلي: و من امث، ع  لنفس الطبيعة القانونية للعقارالمرتبط به ـلخدمته  فهو يخض

    .ض الفلاحية الآلات و الجرارات المخصصة لخدمة الار - 
ل ون في خدمة الاستثمار الصناعي بحيث لو  حجزت لتعطكـالآلات و السيارات التي ت - 

 .   المصنع عن الانتاج

                                                           
   ،  معدل ومتمم. 26/09/1975المؤرخ في  الجزائري،من القانون المدني  ، الفقرة الثانية 683 المادة 1
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و ل وـلا منقـفهو اص، غير ان العقار بالتخصيص لا تنطبق عليه شروط مسح الاراضي 
 .لمسح للارض المرتبطة بهذا المنقواء في اجركـيل ح بن اخضاعه للمسكـلايم

ل نقولاعتبار الم يةـروط اساسـش من القانون المدني 683ويستنتج من الفقرة الثانية من المادة
 عقارا بالتخصيص و هي :  

ي كـواحدا ل لوـون صاحب العقار و المنقكـي ان يأل ، وحدة المالك بين العقار و المنقو -
 ن التخصيص و هي وحدة النظام القانوني .      تتحقق الغاية م

في  دهـالتخصيص عبر قي اءبمعنى ان يعبر المالك عن ارادته باجر، ارادة التخصيص  -  
اولي حتى تصبح  كإجراءدايتها ـفي ب كانتالعقاري  او بالتصريح امام فرق المسح اذا ل السج

 .1ارادته واضحة 

لاله استغ وار اـة العقـلخدمل وـد المنقـتم رصمعنى ان يب، العقارول وجود صلة بين المنقو -
اعتبارها عقارا نكــية لا يمـعقار في تنقلاته الشخصفالسيارة التي يستعملها صاحب ال

 مخصصة لتوزيع البضائع التي ينتجها مصنع صاحب السيارة. كانتبالتخصيص الا اذا 

 دونل الاقتصادية لانها تحوو ةرة العقار بالتخصيص لها اهميتها القانونيكـو الملاحظ ان ف
   .منفعة العقارل عرقلة او تعطي

 عليه حسب الموضوع المنطبق العقار : الفرع الثاني
ويقصد بها تلك العقارات غير المادية حقوق عقارية تجري على عقارات مادية او  

و ل نقالتن وصفها بالثبات او كـحقوق معنوية لا يم يـوه، ا ـارا ماديـعقل دعاوى عقارية تتناو
 منها : 

 حق الانتفاع الجاري على العقار   -
 الارتفاقات العقارية   -
 .2الدعاوى العقارية التي ترمي الى المطالبة بالعقار - 
 اـام، ا ـة بهـالعقود المرتبطل والعقاري بمفعل تسب حق القيد في السجكـوهذه الحقوق ت 

 85أكدته المادة وهو ما ، بحق مشهر  الدعاوى العقارية فيفرض القانون تسجيلها اذا تعلقت
                                                           

 .المرجع السابق 12/11/1975المؤرخ  74-75من الامر  16و  15المادتين  1
      .184ص ، ه كرذ جورج  شدراوي: مرجع سبق 2
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او نقض  إلغاءاو ل بقولها ان الدعاوى الرامية الى النطق بفسخ او ابطا 74-75 من الامر
 ن قبولها الا اذا تم اشهارها مسبقا.  كـحقوق مشهرة  لا يم

 انونـوم القـلمسح الأراضي بمفه فان العقارات الخاضعة، ووفقا لما تمت الاشارة اليه  
ليه  وع،  683 ام الفقرة الاولى من المادةكـي تلك العقارات بطبيعتها الواردة في احالمدني ه

ل تدخفان العقارات بالتخصيص وبالموضوع تتبع العقارات الممسوحة بطبيعتها و
 فالعقارات بالتخصيص هي في، بذلك لان  طبيعتها لا تسمح  منالحقوق العينية الاخرىـض

 .على المنقولات المسح إجراءن كـمنقولات ولا يمل الاص

لا  اليـالعقارات بالموضوع فهي حقوق معنوية غير ملموسة وترتبط بشئ مادي و بالت كذلك
 ن مسحها .  كـيم

  :مهك العقارية المحددة في قانون التوجيه العقاريلأا الثالث:الفرع 

ة ـيكـة بحماية الملريسا للمبادئ الدستورية المتعلقكـقانون التوجيه العقاري تجاء 
 :على ثلاثة انواع من الاملاك العقارية وهي  أكدتحيث  ة ـعقاريال

 الاملاك الوطنية العامة والخاصة  -

 ية الخاصة التابعة للافراد  كـالمل - 

 الاملاك الوقفية     -

ا ـاعتبرهة وـية العامكـو نلاحظ ان الدستور اشار ايضا الى صنف رابع و هو المل
اجم و ـاطن الارض و المنـبل من الدستور تشم 17 هي حسب المادةو المجموعة الوطنية كـمل

الوطنية لاك ـاطق الامـف منـي مختلـالمقالع و الموارد الطبيعية للطاقة و الثروات المعدنية ف
 التوجيه قانون حسب ماجاء في العام حالاملاك المعنية بالمس أما ، البحرية و المياه و الغابات

      هي: 1العقاري

 و  العقاري التوجيه قانون من 26 الى 24  اليها اشارت الاملاك هذه  :الوطنية مهكلأا/1
 ازدواجية بمفهوم جاء المواد الذي الوطنية الاملاك قانون هو بها خاص تشريع الى  عـتخض

                                                           
 . 1996من دستور  17،18،52المواد  1
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 اـله كان ان بعد ،1 للدولة تابعة خاصة أملاك و عامة أملاك الى قسمها و الوطنية الاملاك
  .      العقارية السوق تحرير الى تدعوا التي الجديدة الاقتصادية بالتوجهات متأثرا احادي ومـمفه

 اـمم ، ةـالبلدي و الولاية و الدولة في بحصرها الاملاك اقليمية مبدأ على أكد كما  
  ةـالوطني لاكـالام مفهوم من كاتالشر و الاقتصادية العمومية المؤسسات أملاك استبعاد يـيعن
 . الاقتصادية للمتطلبات ستجابةا جاءت المرونة وهذه الخاص للقانون اخضاعها و

 اتضح للدولة التابعة الخاصة الاملاك و العامة الاملاك بين التمييز هذا اساس وعلى
 منه الهدف لان ، التصرف او الخاص للتملك لقاب غير ونهكـب المتميز العام الملك مفهوم
 اـام لها لالمستعم الجمهور تصرف تحت وضعها طريق عن العامة المصلحة  قـتحقي

 أصبح العمومي الملك ان الى نشير الاطار هذا في و عام مرفق بواسطة او مباشر لتعماـسا
 :      فيمايلي التمييز هذا لونتناو  ةـبالدول الخاصة الاملاك عن يتميز

 او  رفـالتص او للتملك لقاب غير ونهكـب العمومي الملك يتميز  العمومية: الوطنية مهكلأاأ/
 هذه الوطنية الاملاك قانون أكد قد و الصفة هذه تقتضي طبيعته لان،  ادمـالتق او زـالحج
 من الصنف هذا ان منه المعدلة الثالثة المادة نصت حيث ،الاخير  لديـالتع دـبع  ةـالطبيع
 .2 غرضها او طبيعتها مكـبح خاصة يةكـمل لمح ونكـت ان نـكـيم لا لاكـالام

 الخاص الملك الى لتحوي فانه  العمومية دائرة من خروجه الضرورة اقتضت واذا
  . للتصرف قابلا ويصبح بالدولة

 الضفاف على ارضية مساحات عنها ينتج التي الاودية و المياه طرح ذلك لمثا
 كانت التي الاصلية الحالة من وجهتها لفتتحو استثمارية مشاريع لاقامة تصلح  ان نـكـيم

 . الدولةب الخاصة الاملاك ضمن بالادماج لها تسمح جديدة حالة  ىـال عليها

 دودـالح ينـبتعي ةـخاص اءاترـلاج تخضع العمومية الاملاك ان الى الاشارة تجدر و 
 للتصرف قابلة غير أملاك لانها ، العقاري لالسج في بالقيد معنية غير نهاكـل ، العام المسح و
 تبقى و كـمل بعبارة الأراضي مسح مخططات في بوضوح اليها الاشارة فيكـي و ، لالتداو او

                                                           
 . 02/12/1990المؤرخة في  52المتعلق بقانون الاملاك الوطنية ، ج ر رقم  01/12/1990المؤرخ في  30-90قانون رقم  1
 .المرجع السابق ،  30-90لمادة الثالثة من القانون ا 2
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 هذه ففي ، بالدولة خاص كـمل ىـال امـالع الملك لتحوي الامر اقتضى اذا الا ، فةالص بهذه
 .1 المسح وثائق في عقارية وحدة يصبح الحالة

 و اتـالغاب  ان منـتض تعديله بعد الوطنية الاملاك قانون ان الى الاشارة تجدر و 
 لوطنيةا بالاملاك تلحق تللغابا العام النظام قانون وفق الدولة هاكـتمل التي الغابية رواتـالث

 . العمومية

 : هما و العمومي الملك من اساسيين نوعين الى العمومية الوطنية الاملاك وتنقسم 

 المياه و البحر شواطئ على لتشتم التي الاملاك تلك وهي :الطبيعية العمومية مهكلأا -
 و الاقليمي يالجو لالمجا و الجزر و الاودية او الجافة  اهـالمي ومجاري الداخلية البحرية
من  15في المادة  تحديدها جاء التيو الجوفيةو السطحية الطبيعية الموارد و  الثروات
 المتعلق بالاملاك الوطنية . 90/30القانون 

 قـتتعل اـلانه ، الوطني الاملاكـب قـمتعل الاقتصاد تدعيم في اساسي دور لها الاملاك وهذه
 . واستراتيجية ةـحيوي املاكـب

 الوطنية الاملاك قانون من 16حسب المادة  وهي محددة الاصطناعية : العمومية مهكلأا -
 لمنشآتا و الطرق و توابعها و ، ريةكـالعس و المدنية الموانئ و ، ةـالحديدي ككــالس منها و ،

 لتؤو التي الثقافية يةكـالمل و التأليف حقوق و والمتاحف ةـالعمومي الآثار و برىكـال الفنية
 .  يةالعموم الوطنية للاملاك

 ةـلحماي ةـالمخصص الدفاع لووسائ والمنشأت العمومية المباني الى بالاضافة هذا
 نـع ةـالناتج اتـالمعطي لالتعدي بعد للمادة اضيف وقد. جوا و بحرا و برا الوطني رابـالت
       .                                 2للمحروقات المنجمية بالاملاك المتعلقة  البحث و التنقيب لاـاعم

 ورسم تعيينها يفيةكـ لحو لالتساؤ يطرح مما، واسع مجالها الاملاك هذه ان ونلاحظ
 اءاتاجرـب ةـالوطني لاكـالام احاط انه نجد الوطنية الاملاك قانون الى وبالرجوع  ؟حدودها
 لاكـأم الحـمص اـبه تقوم ادارية عملية وهي حدودها تعيين كيفية ووضح صارمة ةـاداري

                                                           
 .38، ص سابق صدرجورج شدراوي : م 1
 . ، المرجع السابق 30-90من قنون  16المعدل والمتمم للمادة  20/07/2008المؤرخ في  14-08من قانون  70المادة  2
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 دودـلح ةـميداني معاينة تتم اين الأراضي مسح مصالح مع بالتنسيق قليمياا المختصة ةـالدول
 مراعاة مع حدوده تعيين و العمومي الملك بوجود التصريح يتم اثرها على ، العمومي كـالمل

 أي ، به لالمعمو للتشريع طبقا ينشر اداري قرار بموجب الحدود اثبات يتم و الغير حقوق
 .    قيد  دون الاداري القرار و الأراضي مسح وثائق حسب العقاري لالسج في به يصرح

 مثلام باعتباره  واليـال ذهـيتخ اداري قرار وفق يتمف والتصني فهو الثاني ءراءالاج اما
 العام الملك ىـعل يضفي القرار هذا ، الدولة لاملاك الولائي المدير من بمبادرة او للدولة
 31المادة هـعليأكدت  ما وهو راءالاج بنفس الغاءه نكـيم كما ، الاصطناعية العمومية صفة
 الخاصة لاكـالام ىـال العمومية الاملاك لتحوي نكـيم بحيث ، الوطنية الاملاك قانون من

 .   به لالمعمو التشريع حسب لبمقاب او مجانا ونكـي اداري بقرار

 انونيـالق ومـالمفه وفق بالدولة الخاصة الاملاك على نظرة القاء الى نتطرق لهذا
 .   بالدولة الخاصة الاملاك و العمومية الاملاك بين يميز اصبح والذي وجزدـالم

 المحلية الجماعات و للدولة التابعة الخاصة الاملاك وهي:  الخاصة الوطنية مهكالأ ب/ 
 او العلني بالمزاد بالبيع فيها للتصرف قابلة بانها ةـالعمومي لاكـالام عن تتميز والتي

 في القانون بقوة عنها لالتناز او العقارية والترقية رالاستثما مشاريع قامةلإ بالتراضي
 . للدولة التابعة ناتكـالس  نـع للتنازكا العامة المصلحة تقتضيها اطارمشاريع

 زـاوالحج ادمـللتق ةـالقابلي عدم صفة في العمومية الاملاك مع تشترك ذلك ومع  
 . 1الاقتصادية ميةالعمو المؤسسات لفائدة الدولة من المخصصة المساهمات ستثناءبا

 ان نكـيم كما . الطبيعة لبفع او تعاقدية او قانونية لبوسائ الاملاك هذه لكـوتتش
 :  التالية بالطرق بالدولة الخاصة الاملاك لكـتتش

  .لمؤسساتها او للدولة تقدم التي الوصاية و الهبات - 

  . الدولة الى لها صاحب لا التي الاملاك و الشاغرة الاملاك ايلولة  -

  .  الدولة الى تشافاتكـالا و الحفريات من شياءالا و نوزكـال و السفن حطام يلولةا  -
                                                           

 .، المرجع السابقالمعدل والمتمم 30-90لاك الوطنية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الام  1
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 .   ءالقضاء طريق عن قانوني سند بدون شغلها تم او الغير انتزعها التي الاملاك استرداد  -

 عةالتاب و بطبيعتها العقارات فان ، الوطنية للاملاك المتعدد و الواسع للمفهوم ونظرا
 ىـلا بةـبالنس حدودها تثبيت الى يرمي المادي تحديدها لان ، العام بالمسح  المعنية يـه لها
 تخضعإجراءات  قــوف رــللغي ةــالعيني وقــالحق بطــض تمــي اليــبالت و اورةــالمج ةــالخاص لاكـالام

  . العام للقانون

 للماا في التصرف و التمتع حق)بأنها العقاري التوجيه قانون عرفها:  الخاصة يةكـالمل -2
 ( .غرضها او طبيعتها وفق الاملاك لاستعما لاج من العينية  وقـالحق او اريـالعق

 المدني للقانون تخضع و الدستور يضمنها الخاصة يةكـالمل ان على ايضا القانون اكد وقد 
 : تاليةال الاصناف وفق تتم الخاصة يةكـالمل فان ، المفهوم بهذا و.   ومايليها 674المواد  يـف

  رفـالتص و لالاستغلا و لالاستعما في الحق للمالك فيها ونكـي التي وهي:  التامة يةكـالمل -
 . المطلق يةكـالمل حق بمعنى

 من ءجزء عن ليتناز الذي المالك حالة في نجدها و:   ةـالمجزئ او الناقصة يةكـالمل -  
 .   تفاعالان حق صاحب او لمستأجركا اخر لشخص لالاستعما حق يمنح كأن هـيتكـمل

 عدة من المتألف الواحد البناء في ملاك عدة اشتراك بها ويقصد : كةالمشتر يةكـالمل -
 المعدة الاجزاء في شركاء انهم الا ،الاخر عن لمستق طابق منهم كل يملك بحيث  طوابق

 لانها ، للقسمة قابلة غير جزاءالا وهذه السطوح و الممرات و اعدـلمصكا عـالجمي لتعماـلاس
 .  يةكـالمل من النوع هذا المدني القانون امكـاح وضحت وقد 1الجبري لشيوعا لقبي من

 دةلع كامملو الشيء فيها ونكـي التي يةكـالمل صور احدى وهي :الشيوع عل  يةكـالمل - 
 . اكـمال شريك كل نصيب تعيين دون اشخاص

 كاءرـالش ينـب ئيةاـالقض او ةـالودي ةـالعقاري بالقسمة وازالته  الشيوع حالة تطهير يتم و
 ةـبحال زمـمل رـغي هو الملك في شريك كل لان ، قانوني تعتبرحق التصفية وهذه المشاعين

                                                           
 .177ص ،  المرجع السابقزهدي  يكن :    1
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 هذه في البقاء عدم مبدأ على اكد و الشيوع حالة المدني القانون نظم قد و1 الشيوع علىالبقاء 
 . القضائية او الودية القسمة ىـال ءاللجوء و الحالة

 مةـقس ةـبعملي امـالقي دون المشاع العقار على اليد برفع مكـالح لقضائيا الاجتهاد اعتبر كما 
 . القانون عن خروج مالك كل نصيب تحديد و الشيوع حالة من للخروج

اكد  دـق العقاري التوجيه قانون ان الى شارةلإا تجدر ، يةكـالمل اصناف الى تطرقنا ان وبعد 
 اريـالعق هارـالاش دـلقواع عـيخض الذي يرسم بعقد الخاصة يةكـالمل اثبات ضرورة على

 يذـال وـه القانون كان وان حتى رسمي بسند تبريرها يجب الحيازة حالة وفي ، بها لالمعمو
  ارتـشأ التي الحيازة شهادة تحرير او الشهرة عقد اعداد في لالحا هوكما  ، السند ذلك يرتب
 . العقاري التوجيه قانون من 47 المادة اليها

           ةـيالعقار ةـيكـالمل رـتطهي ضرورة على تأكيد العقاري القانون بها جاء ءاتاالاجر ذهوه    
   حـمس مـيعم ريثما انتقالية بصفة لو و الشخصي والشهر العرفية العقود عيوب من تصفيتها و

 .  العقاري لالسج وينكـت و الأراضي

 حبسها التي ملاكلأا تلك بأنها قاريالع التوجيه قانون عرفها الوقفية الاملاك :الوقف مهكأ
 منفعة ذات جمعية او خيرية جمعية به تنتفع دائما بها التمتع لليجع ارادته بمحض هاكـمال

  . 2الموصين وفاة عند او فوريا التمتع كان سواء عامة

  ةـطريق و لاكـملأا ذهـه وينكـت كيفية خضاعإ الى علاهأ القانون من 32 المادة شارتأ وقد 
 الشريعة امـكـحلأ عةـخاض كانت ان بعد بالاوقاف المتعلق القانون صدر وقد ، خاص لقانون

 . 1984  لسنة سرةلأا قانون ثم سلاميةلإا

 ةبالمنفع دقـالتص و التأبيد وجه على التملك عن العين حبس) بأنه الوقف تعريف جاء حيث
 .(الخير و البر وجوه من وجه على او اءالفقر على

                                                           
 .1994. 3ص،  1ط ، لبنان ، طرابلس ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، يةفؤاد ضاهر: القسمة العقار 1
 . 18/11/1990المؤرخ في  25-90من قانون  31المادة   2
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 الاهتمام تم كما  ، معا الدولة و الافراد لقب من البالغ الاهتمام الوقف لاكمأ لقيت وقد     
 ، تطهيرها لاج من ازرق لون ذات عقارية بطاقة تخصيص و العقاري لالسج في جيلهاـبتس
 الوقفي . الملك لاثبات توبةكـم اشهاد وثيقة احداث مـت اـايض

  واعـان يشبه لا بها خاص طابع اله ان نجد الىاهميتها بالاضافة ملاكلأا هذه ان يعني وهذا
  جبتوـيس اـم ذاـوه ، امـالع للنفع موجهة ولىلأا بالدرجة لانها ، كرهاذ السابق ياتكـالمل

 .       العقاري لالسج في قيدها و العام الأراضي مسح بواسطة تطهيرها

   ات إعداد مسح الأراضي العامءإجرا  لث :المطلب الثا

الذي يعد وسيلة مادية ،  هو المسح العام للأراضيإن أساس نظام الشهر العيني 
غير أنه لتجسيد هذه العملية لابد من المرور عبر ،  لتحديد النطاق الطبيعي للعقارات

ا من افتتاح عمليات المسح عن طريق قرار من ءات والمراحل ابتداءمجموعة من الإجرا
،  لديبوضع  حدود الإقليم الب لجنة مكلفةء ثم إنشا،  يحدد فيه تاريخ تلك العمليات،  الوالي

 ثم تباشر عملية المسح عن طريق الصور والخرائط الطبوغرافية على تراب البلدية المعنية
وقد حرص المشرع الجزائري على ضمان حسن سير هذه ،  قصد إنجاز مخطط منظم

عند التحضير لهذه العملية أو عند إعدادها ء ات سواءالعملية باتخاذ مجموعة من الإجرا
 .ضبطهاو

  لجنة المسحء افتتاح عملية المسح العقاري وإنشا  :الفرع الأول

 : افتتاح عملية المسح العقاري أولا/

ات نشر واسعة تكفل وصولها إلى ءتكون محل إجرا،  إن عملية المسح العقاري لأي بلدية
 ويعلن عن افتتاح عمليات . لكي يتدبر كل ذي مصلحة المحافظة على حقوقه، علم الجمهور

،  المسح بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا يحدد فيه تاريخ افتتاح عمليات المسح
ن موالذي يكون متخذا باقتراح ،  والتي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار

،  وتخص عمليات المسح العام الأراضي بإشهار واسع،  مدير الفرع المحلي لمسح الأراضي
 :  فينشر القرار في
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 لولاية المعنية بهذا القرار. مجموعة القرارات الإدارية ل -

 .     1الجرائد اليومية الوطنية -

كما تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بعمليات  
أصحاب الحقوق ،  المالكين)الأشخاص المعنيين ء ستدعاإوعلى هذا الأخير ،  المسح العقاري

 عن طريق لصق الإعلانات في أجلء ويكون هذا الاستدعا،  ( الجيران،  عقاريةال العينية 
،  والبلديات المجاورة،  قبل افتتاح هذه العمليات في الدوائر والبلديات المعنية يوما 15

كما ألزم القانون ،  اتهمءدعاإوإثبات ،  فيما يخص ملكياتهم وحدودها،  بتصريحاتهمء للإدلا
يات والمؤسسات والهيئات العمومية بتقديم التوضيحات اللازمة الدولة والولايات والبلد

    .2فيما يخص حدود ملكياتها   والكافية

  لجنة المسح والتحديد :ء إنشا /ثانيا

ومن أجل أن تتم عمليات المسح العام الأراضي بشكل دقيق تنشأ لجنة مكلفة بوضع 
ا على اقتراح المدير الولائي ءي بنابموجب القرار الصادر من الوال،  الحدود للبلدية المعنية

بعضها دائمين والبعض الأخر يكون عضوا ء للمسح بحيث تتكون هذه اللجنة من عدة أعضا
وذلك بموجب ،  المناطق ذات الميزة الخاصة إذا تعلق الأمر بعمليات المسح المنجزة في

المؤرخ في  134-92المعدلة بموجب المرسوم  62-76من المرسوم   07 المادة
 الآتي ذكرهم: ء وتتكون هذه اللجنة من الأعضا3 07/04/1992

  .لتي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها رئيسااقاض من المحكمة  -

 لدي أو ممثله نائبا للرئيس . رئيس المجلس الشعبي الب -

 . ضرائب المباشرةممثل المصالح المحلية لإدارة ال -

 ممثل المصالح المحلية للأملاك الوطنية.  -

                                                           
 .18،ص مصدر سابق الياس بروك ،- 1
 .10ص 2004  هومه الجزائر دار ، الجزائر في العقاري والنظام الملكية ،علوي عمار -2
مؤرخة في 26ج عدد  26-76، المعدل والمتمم للمرسوم رقم  07/04/1992ؤرخ في مال 134-92من المرسوم  07المادة -2

08/09/1992 . 
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 .  ممثل لوزارة الدفاع الوطني -        

     ممثل لمصلحة التعمير بالولاية  . -

 وثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية  .م -        

 هندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية . م - 

 أو ممثله .  المحافظ العقاري المختص إقليميا -

 للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله  .المسؤول المحلي  -

 التالين  :ء وتستكمل هذه اللجنة بالأعضا 

ممثل عن  )بالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمية  -1
 .  (مديرية الثقافة بالولاية

ممثل عن المصالح المحلية )بالنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية  -2
 .  (وممثل عن المصالح المحلية للري للفلاحة

 : 1وتكلف هذه الجنة بالمهام التالية

 جمع كل الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية. * 

اق وفي حالة عدم وجود اتف،  من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهمء التثبت عند الاقتضا* 
 التوفيق فيما بينهم أن أمكن. 

ولاسيما السندات وشهادات الملكية                                  ،  جميع الوثائق العقارية إلى ستنادبالا البت*
في جميع   ،  المسلمة على إثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية

لب مسؤول ا على طءوتجتمع هذه اللجنة بنا 2المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي
ويقوم كاتب اللجنة وهو العضو ،  ا على دعوة من رئيسهاءبنا،  الولاية لمسح الأراضي

والتي ،  الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي بتحرير محضر مفصل عن مداولات اللجنة
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وتنفذ ،  وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس  تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات
 .  ب قرار من الواليقرارات اللجنة بموج

       المسح العقاري التجسيد الميداني لعملية  :الفرع الثاني

ة طبيعيلـعقارية في جوانبها الـة الـلحالـجرد وتحقيق  راءمرحلة إجلـهذه ال يتم خلا
 ترة منفلـن دراسة هذه اكـك يملـعقارات ومن ذلـحدود الـمساحي لـمخطط الـقانونية لإعداد الـوا

، بعد ذلك )ثانيا( عقاريلـتحقيق الـثم عمليات ا  ()اولاحدود لـى عمليات تعيين الـإ تطرقلـال خلا
 (.ثالثا) نتطرق لمرحلة ما بعد المسح 

 :حدودلـتعيين ا أولا/ 

مسح على لـتي يجري الـعقارات الـحدود تتطلب معرفة تلك الـإن عملية تعيين ا 
ض قطعة من سطح الأرل كـف، ى أقسام وقطعلـعقارية إلـمناطق الـذا يتم تقسيم الـ،  أساسها
وحدة ل كـحقوق تشلـوا باءشيوع ومثقلة بنفس الأعلـعدة أشخاص على الـشخص أو لـة كـمملو

  76/63من المرسوم  23 مادةلـعقارية وهذا ما تنص عليه الـوحدة الـطبيعية وقانونية تسمى ا
ة يكـملل كـتي تشلـمجاورة الـقطع الـعقارية هي مجموع الـوحدة الـا)ثانية على أن لـفقرتها افي 

مفهوم  هذ التعريف، لويقاب( ،  باءحقوق والأعلـمثقلة بنفس الـشيوع والـية على اكـواحدة أو مل
من  06مادة لـقطعة الأرضية حسب الـمفهوم او 62-76من المرسوم  15المادة ية حسب كـمللـا

 . 74-75خلال الامر 

مجاورة لـعقارات الـعقارات وأصحاب الـأصحاب ا عاءاستدتحديد لـال ما تتطلب أعماكـ
بلدية لـدائرة والـفي مقر ا تالإعلانا صقلـ طريقعن  عملياتلـذين يعلمون بإفتتاح هذه الـها الـ

يوم قبل افتتاح العملية ، وهو حسب نص  15المعنية والبلديات المجاورة ، وذلك في أجل 
مرسوم على لـعاشرة من نفس الـمادة الـهذا وقد أوجبت ا 62-76من المرسوم  03المادة 

وا لـان وأن يدكـملـعينية أن يحضروا في عين الـلحقوق الـحائزين الآخرين لـين والـكـمالـا
، ية كـمللـتطابق مع حدود الـيفية اكـنة وبكـجيدة بالأملـا  معرفتهملـ ضاءبملاحظاتهم عند الإقت
 .1ن ومالكين وجيران لدرء إهدار الحقوقلهذه العمليات م حضورلـجميع الـفالأمر إذا يحتم على ا
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ون بموافاة كـمعنيين يتم بواسطة إشعارات شخصية تلـالاء هؤ عاءوإن إستد      
ه كـة في تثبيت حدود أملاكـلمشارلـلإستدعائه ،  T3تكون بموافاة المالك برسالة من نوع  كلـمالـا

يرها كـتذلـمعنية لـعمومية الـاح لـمصالـى الـة أخرى إلـما توجه رساكـجيران لـبالإتفاق مع ا
ة لـهذا وفي حا ،ك لـذلـقانونا ل مؤهل تعيين ممثلـها ودعوتها كـزامية تحديد حدود أملالـبإ

مع يوم ،  15على إمتداد مرحلية  ياتلـثلاث مرات متتالـمعنيين وإخطارهم لـاعاء استد
أما في ل"، "مجهو ماسمساحي تحت لـال سجلـفي ال حدود تثبت وتسجلـاستمرار تغيبهم فإن ا

على وقائع بناءا ون بصورة أحادية كـتحديد يلـمجاورين فإن الـملاك الـة عدم حضور الـحا
او تخصيص  شغل ى طبيعةلـممسوحة فيشار إلـقطع الـوتثبت عندها ا، ل حيازة و الإستغلالـا

بحضور ممثلي  واءس ملحقات الأملاكلـحدود لـما يتم تثبيت اكـ،  T4الأرض على بطاقة 
ان هذا كـء واءمرسلة .وسلـمخططات الـأو عن طريق ا اتهم لاءإدعلى  ناءاتقنية وبلـح الـمصالـا

إلا ،  مجاورةلـن اكـلأمالـء على حدود الإنتفاع ناءتحديد بلـى الـتثبيت يلجأ إلـقائم بالـأو ذاك فإن ا
تي لـدائمة والـا مياهلـمجاري ا، ولائيةلـطرق الـا  وطنيةلـطرق الـا ،حرلباإذا تعلق الأمر بشاطئ 

 .معنية لـتقنية الـح الـمصالـال يتطلب تحديده تدخ

لتحديد يتطلب لـبياني لـمخطط الـبيانات الأخرى على الـحدود وجميع الـال إن نق
وحدات لـية واكـمللـحدود مجموعات ال إذ تمث،  محددةلـا راءاتمجموعة من الإجل إستعما

مر ية بخط أحكـمللـوحدود مجموعات ا،  ذي لا يمحىلـحبر الـوبا « Rotring » عقارية بقلملـا
ان مسمى تضاعف بشريط كـهي الأخرى حدود م تشكلمم وعندما  0.2  زنجفر بسمك

أما مم ،  0.2 هكـون ممثلة بخط أخضر سمكـمسحية تلـقطع الـوا ، مم 03بنفسجي سمك 
 .ون ممثلة بخط متقطع أخضر كـمسحية ت قطعا تشكل تي لالـمساحات الـحدود ا

من العون المكلف بذلك إعداد في  حدود يتطلبلـعملية تعيين الـحسن لـسير الـإن ا 
على ل ى مدى تقدم الأشغالـأسبوع إل كـوالإشارة في ل لأشغالـيوم نسخة مصححة ل كـ نهاية

ملاك والأعوان لـميدانية يتطلب من الـال قيام بالأشغالـك إن الـذكـ بلديةلـبطاقة معلقة بمقر ا
المؤرخ في  500-82 مرسوملـنص عليها ا تزاماتلـاع جملة من الإقائمين إتبلـا

 جيوديزية ومسح الأراضي وحماية الإشاراتلـال متعلق بتنفيذ الأشغالـا   22/12/1982

                                                                                                                                                                                           
 . قالمرجع الساب ، 74-75من الأمر  09المادة  -



 لعام كإجراء أولي لتسوية وضعية الملكية العقاريةالمسح االفصل الأول                     
 

29 
 

تثليث لـال معارضة على تنفيذ أشغالـتزام بعدم الـلملاك عليهم الإلـنسبة لـفبا، 1 والنصب والمعالم
ضرر تلحقه ل كـو، م والإشارات على أرضهم لـمعالـصب وانلـتسوية أو إقامة الـمسح أو الـوا

تعويض لـبة بالـمطالـن صاحب الأرض من اكـيم،  لمحاصيلـوال حقولـبالأملاك وال هذه الأشغا
هندسة لـمن جهة أخرى عليهم أن لا يغيرو ا ، إتفاق وديل م يحصلـما  ،ضاءقلـعن طريق ا

معهد لـإلا بعد إخطار ا،  نقطة تثليث دائمة لكـان يشكـإذا ،  ء منهجزءلمبنى أو لـمعمارية لـا
ل ة مسجلة مع إشعار بالاستلام قبلـبرسا،  ح مسح الأراضيلـخرائط ومصالـرسم الـوطني لـا

نصب لـهدم الإشارات أو اكـ،  فتهالـواجبات أو مخالـتزام الأفراد بهذه الـك. وعدم إلـشهر من ذ
 2قانونلـمقررة في الـعقوبات الـتب تطبيق اير  نهاكـأو إتلافها أو نقلها من أما،  ملـمعالـأو ا
شعبية لـس الـمجالـا ساءعمران ورؤلـضباط شرطة اكـ،  كلـذلـمؤهلون لـتي يعاينها الأفراد الـوا
 .  بلديةلـا

لة ام جمك بإحترلـذكـقانون يلزمهم لـمسحية فإن الـعمليات الـقائمين على الـأما الأعوان ا
ذا رخص إإلا ،  هملـلقيام بأعمالـخاصة لـيات اكـمللـى الـوا إنهم أن يدخلكـشروط إذ لا يملـمن ا

ابها على ترل تي يجب أن تنفذ الأشغالـبلديات الـيحدد فيه ا،  يلـوالـك بقرار من الـهم ذلـ
 ثباتلـاما أنه عندما تريد الإدارة أن تعطي طابع كـ،غرضلـمعنية بهذا الـمواقع الـن واكـوالأما

غ قرارها فإنها تبل،  لء الأشغاثناءمقامة ألـم الـمعالـنصب أو الـو ابعض الإشارات ألـ،  دائملـا
، شاغلة  لـوا،  ديمومةلـصفة ا طاءهاتي تنوي الإدارة إعلـمنشآت الـء اإبقاءلملاك و أخيرا فإن لـ
حدائق لـواساحات لـمبنية وفي الـات اكـممتللـحيز يتجاوز مترا مربعا واحدا في الـمعنيين لـا
 .ك لـمالـأن يتم بموجب إتفاق مع ا يجب،  تابعةلـا

   :عقاري لـتحقيق الـا ثانيا/  

مي عقارية والآخر ينتلـمحافظة الـى الـأحدهما ينتمي إ،  تحقيق يقوم به عونينلـا ان
 . معنيةلـبلدية الـعن ال هذا طبعا بحضور ممث،  ةلـدولـى إدارة أملاك الـإ

معنية بعملية لـعقارات الـتعلقة بجميع املـمعلومات الـال كـمحققان على جمع لـال يعم 
قيام لـينبغي على الأعوان اجراء مترتبة عن هذا الإلـقصوى الـلأهمية الـونظرا ،  مسحلـا
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دقة لـانت أصلية أم تبعية بمنتهى اكـ اءعقارية سولـعينية الـحقوق الـال كـهم وإثبات لـبأعما
عينية لـلحقوق الـمثبتة لـسندات الـوا، 1 وثائقلـمحققان على دراسة الـما يقوم اكـ، تفاني لـوا
ون كـت والتي قد،   واجب دراستهالـسندات الـوا حقوقلـهوية أصحاب هذه الـمثبتة لـوثائق الـوا

رسمية  ون غيركـوقد ت ، ديهلـلف قانونا ما تم كـتي يثبت بمقتضاها شخص ملـرسمية وهي ا
 .01/01/19712وهي التي لها تاريخ ثابت محررة قبل 

تقدير وقائع لـضرورية لـعناصر الـال كـى جمع لـتحقيق يسعى إلـسند فالـأما في غياب ا 
حيازة لـأساس قانوني لإثبات اكـن أن تؤخذ كـتي يملـا،  شهاداتلـعلى تلقي ال عملـحيازة والـا

 صدة هيلـمنعم فرج الـتور عبد اكـدلـحيازة حسب الـوا،  تحريلـن يتأتى إلا عن طريق الـوهذا 
خارجي وفي لـون في مظهرها اكـبحيث تشيء حائز على لـسلطة فعلية واقعية يباشرها ا):

تحقيق على لـال وعلى هذا الأساس يعم 3(حق عيني آخرلـية أو كـلمللـة لـمزاو قصد الحائز
حائزين لـك يستوجب على الـذل هادئة وعلنية ومن أج،  حيازة مستمرةلـانت هذه اكـإبراز إن 

ذين لـشهود الـتوقيع بمعية الـجبائية والـشهادات الـاكـ ، محققينلـمن شأنها تنوير ا وثيقةل كـتقديم 
من  12 مادةلـعليه ا صتوهذا ما ن،  تحقيق ويتم تسجيلهم مؤقتالـيثبتون حيازتهم على وثيقة ا

ون عليه كـما يجب أن تكـلعقارات لـمؤقتة لـحدود الـتحدد ا)  السالف الذكر: 62-76المرسوم 
 . ( حيازةلـمخطط مع الأخذ بعين الإعتبار الـفي ارقم 

 سجلاتلـا ةلـدولـمصلحة أملاك الـتابع لـمحقق الـة يفحص الـلدولـملك تابعا لـان اكـمعرفة إن لـو
تحقيق لـا أثناءب به لـم يطالـم يعرف صاحبه أو لـعقارية لأن أي ملك لـمحافظة الـعلى مستوى ا
ء سواءق حقولـمحققين تعيين ذوي الـذا من واجب الـ، ك لـذ سكـة حتى يثبت علـلدولـيعتبر تابعا 

ة ـانوا شخصا واحدا أو مجموعكـ سواءا مفترضين أو ظاهرين وكـا أصليين أو ملاكـانوا ملاكـ
  .عنوياان شخصا مكـة أو ـكـية مشتركـشيوع أو مللـة الـعقار في حالـان اكـاص طبيعية إذا ـأشخ

لة كـعمرانية يجري على شالـمنطقة الـتحقيق في الـى أن اـلن الإشارة في الأخير إكـهذا ويم 
ريفي لـا وسطلـتحقيق في الـون اكـمن في كـغير أن الإختلاف ي،  ريفيةلـمنطقة الـتحقيق في الـا

،  T7 عقاري نموذجلـتحقيق الـية تسمى بطاقة اكـمجموعة ملل لـكـينتج عنه بطاقة عقارية 
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ية ترقم هذه كـمللـال لعقار وأصلـقانونية لـطبيعة الـاكـنات بيالـتي تبرز فيها مجموعة من الـوا
مجلس لـى جانب رئيس الـيله إكـك أو ولـمالـذا اكـمحقق ولـبطاقة وتؤرخ وتمضى من طرف الـا
 . معني أو ممثلهلـبلدي الـشعبي الـا

ة نسبلـاب أو بطاقة،بطاقات لـتحقيق ينجر عنه مجموعة من الـعمرانية فإن الـمنطقة الـأما في ا 
بالنسبة  T5معنوية نموذجلـطبيعية أو الـالأشخاص ا لتحقيقلـذين خضعوا لـين الـكـلمالـ

 وأ ، حدودها مثبتةلـية اكـمللـمجموعات الـالملكية  T4 للمالكين،أو بطاقة مجموعة نموذج
             نموذج                                        للعقارات المبنيةوصفية لـبطاقات الـا

T8  مبنية نموذج ـلا لعقاراتلـ ويجب أن  ةكـمشترلـية اكـمللـنظام الـخاضعة لـلعقارات الـنسبة لـبا
لا  ودجعقار وعلى لـمتعلقة بتعيين مجموع الـمعلومات الـبطاقة هذه على عنوان يضم الـتحتوي ا
  . T9 ة نموذجكـمشترلـية اكـمللـى جانب بطاقة حصص الـإ ،وصفيا 

اصر ز على ثلاثة عنكـذي يجب أن يرلـتحقيق والـتي تنجم عن الـبطاقات الـال ت هذه مجمانكـ 
ل صوحلـال وتجب الإشارة في الأخير أنه من أج، علاقة بينهما لـملك والـك والـمالـأساسية هي ا

ون كـيجب أن ت،  ميدانيةلـمرحلة الـا إنتهاءوثائق صحيحة بعد ل يكـوتش،  على نتائج سليمة
انت كـو لـحتى و ،  املتينكـعقارية متناسقتين ومتلـتحقيقات الـال ح الأراضي وأشغامسل أشغا
 أو ريف وضم الأراضيلـتي تخص تجديد الـتلك اكـ،  أخرىل تحقيقات تتعلق بأعمالـتلك ا

 23/06/1976 مؤرخ لـوزاري الـقرار الـمنصوص عليها بموجب الـا، عمرانيةلـتهيئة الـا
ا فيم،   طبوغرافيةلـعقارية والـتحقيقات الـال مسح الأراضي وأشغال متعلق بتنسيق أشغالـا

 .عقاريةلـتهيئة الـريف وضم الأراضي أو الـيخص تجديد ا

 :مسحلـمرحلة ما بعد ا  ثالثا/ 

تي لـوثائق الـينجم عنه جملة من ا، حدود وتثبيتهالـتحقيق وتعيين الـعمليات ا إنتهاءإن     
 ناحيتين الإدارية والإقتصاديةلـى جانب الـفنية إلـقانونية والـاناحية لـن إعتبارها من اكـيم
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 عقاريلـجرد الـتخطيطي والـرسم الـونها تتضمن اكـعقاري لـال لسجلـطبيعية لـيزة اكـرلـا
 .1تجزيئاتهال لـكـل تفاصيلـبلدية مع ال كـموجودة ضمن حدود لـلأراضي الـ

داد مسح الأراضي العام وتأسيس المتضمن اع  74-75من الأمر 08 مادةلـنصت ا وقد 
المعدل والمتمم المتعلق بإعداد  62-76السجل العقاري ، والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي 

    :بلدية مايليل كـون موضوع إعداد في كـالأراضي يان تصميم مسح 2مسح الأراضي العام 
سماة ل تجزئتها ،أماكن ميقدم الرسم التخطيطي للمنطقة المعنية تفصي المخطط المساحي : /أ

رية مجموعة أملاك وقطع ويتمثل في المخططات النهائية سواء تعلق بالمناطق الريفية أو الحض
قسام التي تم إنجازها أثناء تجسيد الحدود ،فهو عبارة  عن تمثيل بياني يظهر عليه حدود الأ

ي فهمية هذا المخطط المساحية والبلديات المجاورة ،الطرقات ، مجاري المياه ...، وتكمن أ
 كونه يعطي معلومات في غاية الأهمية من أكبر وحدة إلى أصغرها .

فالأقليم البلدي يتكون من عدة أقسام مساحية وكل قسم يتكون من مجموعة ملكية 
 ،حيث تؤول لمالك أو على الشيوع .

هو عبارة عن سجل خاص يضم أوراق تخصص كل ورقة لمالك واحد  سجل مسح الأراضي:/ب
 تابعة اذ تحدد فيها هويته تحديدا دقيقا ثم تذكر كل اجزاء الملكية الخاصة به،والتي قد تكون

لقسم أو عدة أقسام داخل بلدية الممسوحة ،لترتب بعد ذلك حسب الترتيب الأبجدي للمالك 
 ويعطي لكل رقم حساب خاص به.

لجدول مجموعة من فالسجل المساحي عبارة عن جدول يضم عدة خانات ،تدون في أعلى هذا ا
لمالك المعلومات حيث نجد في اعلاه من اليسار إسم الولاية ، وتحتها مباشرة يذكر لقب واسم ا

 إذا كان شخصا طبيعيا ، وغرضه الاجتماعي اذا كان شخصا معنويا ، وكذا العنوان.

أما في الوسط فيذكر إسم البلدية وعلى اليمين نجد رقم الحساب الخاص بكل مالك وتحته 
سم الأب والم  جد.باشرة تذكر المعلومات الاخرى المكملة لهوية المالك والمتعلقة بمهنته وا 

                                                           
أ/عازب فرحات ، محاضرة بعنوان مسح الاراضي والسجل العقاري ، الندوة الوطنية للقضاء العقاري ، وزارة العدل ، مديرية الشؤون - 1

 .52، ص 1995المدنية ، الجزائر، 
 . 24،ص ، المصدر السابق 16من التعليمة  1-6-1رة الفق- 2
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 ،حالة اما الخانات فتذكر فيها كل المعلومات المتعلقة بالعقار سواء رقم القسم ،جزء الملكية
الملكية ،المساحة ،طبيعة شغل الارض ،وفي الاخير يتم إحصاء عدد العقارات المملوكة 

 للمالك.

فهو يشمل رقم حساب وهو عبارة عن خلاصة لسجل مسح الاراضي   :جدول الحسابج/ 
المالك وعدد العقارات التي يملكها في البلدية الممسوحة وبالتالي فجدول الحساب يعد بمثابة 
بطاقة التعريف لكل مالك،وتكون الاولوية في إعطاء العدد للهئيات والمؤسسات العمومية وبعد 

جهولةثم الوقفية المالك واخيرا الأشخاص الطبيعية ليتم ترتيبهم ترتيب ابجدي ذلك العقارات م
 .1لألقابهم

،فهذا الجدول خاص بكل  2فيه العقارات حسب الترتيب  الطبوغرافي وترتب: جدول الاقسامد/ 
قسم مساحي ،ويتضمن أرقام أجزاء الملكية المتواجدة ضمن كل قسم مساحي مكون للبلدية 

 ف كل جزء من خلال رقم حساب مالكه الموجود في جدول الحساباتالممسوحة ويعر 

سم ي كل قوبالتالي فهو يشمل كل الأقسام )المراد إيداعها( وتحدد فيه أجزاء الملكية الموجودة ف
 مع ذكر رقم حساب المالك.

 فجدول الأقسام الأقسام عبارة عن جدول يضم عدة خانات تدون في اعلى هذا الجدول مجموعة
معلومات حيث نجد في أعلاه من اليسار إسم الولاية ،اما اليمين فنجد رقم القسم من ال

 المساحي.

م رة ،رقاما في الخانات فيتم ذكر المعلومات المتعلقة بالعقار سواء رقم أجزاء الملكية المجاو 
احي اجزاء الملكية ذكر الحساب الخاص بالمالك الذي تعدد أملاكه الموجودة بنفس القسم المس

 و في أقسام مساحية مختلفة.أ

د البطاقة على كل المعلومات الضرورية لتحديوتشتمل هذه  :(T10البطاقات العقارية ) /ه
 ة إحدىالطبيعة القانونية للعقار والمعلومات المتعلقة بالمالك أو الحائز، وتبين هذه الوثيق

 الحالات الأتية :
                                                           

 93، ص2001قرنان فضيلة ، المسح في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير ، جامعة سعد دحلب ، كلية الحقوق ، البليدة ،  1

 .53أنظر عازب فرحات ، المقال السابق ، ص -
 132، ص 2006ئري ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، شريع الجزاأ/ جمال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية في الت-1
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 أن العقار بسند. -

ن خلال مدتها من اكتساب حق ميازة تمكن المالك الظاهر العقار بدون سند لكنه محل ح -
 الملكية بالتقادم المكسب.

 ان العقار بدون سند. -

 1( يتم الترقيم العقاريT10وبناءا على المعلومات المدرجة في البطاقات العقارية )

 : 2و/إيداع القانوني لوثائق المسح بالبلدية

 نصد تمكيق،  معنيةلـبلدية الـدى مقر الـإيداعها سابقة يتطلب لـوثائق الـإن إتمام إعداد ا
 تي تمت فيها عملياتلـمناطق الـفي ا سواءويتم الإيداع هذا ، معنيين من الإطلاع عليهالـا

داع الإي ويستوجب ، ء أو مجموعة أقسامجزءتي مسح فيها لـمناطق الـأو تلك ا المسح بصفة كلية
شارت أمدة تفوق السنة ، هذا ما بلدية لـافة اكـمسح  اءما يتطلب إجرلـة الأخيرة لـحالـحسب ا

 07/04/1992المؤرخ في  134-92المعدل بالمرسوم  76/62من المرسوم  11اليه المادة 
ء من نتهاءملحقة به عند الإلـوثائق الـيودع مخطط مسح الأراضي وا ) أنه أشارتحيث 
 عليهانيين الإطلاع لمعلـبلدية بحيث يحق لـبمقر ال تقنية طيلة شهر على الأقلـال الأشغا
 ل من الأشغانتهاء سابقة عند الإلـفقرة الـمنصوص عليه في الـن أن يتم الإيداع اكـ...ويم

ستوى مقيام بعمليات مسح الأراضي على لـان اكـمتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا لـتقنية الـا
 ( سنةلـبلدية يتطلب مدة تفوق الـتراب ا

ميعاد وعدم ضبطه من حيث لـها  في تحديد امادة هو عدم دقتلـما يلاحظ على هذه ا
جهات لـتراخي أمام الـوال تماطلـ"يفتح باب ال نص على "شهر على الأقلـفا نهايةلـبداية والـا
 .تأويلات ـلغلق باب الـميعاد لـمشرع أن يحدد الـى على الـان من الأوكـذا لـ،  كلـقائمة على ذلـا

بلدي لـشعبي الـمجلس الـى رئيس الـمسح إـلتب اكـرئيس مل مسح من قبلـوتسلم وثائق ا 
ك عن طريق إشعار ممضى  لـعلى إعلان ذل إيداع ثم يعمل ذي يسلمه بدوره وصلـا، معنيلـا
 في البلدية لصق مناشيرلـمعتادة لـن اكـمن طرفه ومعلق في الأما،بلديات لـمعنية والـلبلدية الـ

                                                           
 . المصدر السابق،  16من التعليمة  1-2-2أنظر فقرة  1
 .73أ/ريم مراحي ، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، منشورات بغدادي الجزائر ، ص - 2
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ك لـوذ، تابية أو شفوية كـأخرى ل ك بوسائلـذ ما قد يعلنكـللبلدية المعنية والبلديات المجاورة ، 
يمكن لأي شخص  مدة الإيداع هذه ل لأنه خلا،  كلـمعنيين بذلـن من اكـبر عدد ممكـلإعلام أ

رئيس  ىلـتابة إكـواه إما كـوقتها من تقديم شل م يستطع تقديم دلائلـأو تغيب عن العملية 
ون كـذي يلـعن الإدارة ال ى ممثلـشفويا إأو  بلديلـشعبي الـمجلس الـبلدي الـشعبي الـمجلس الـا

وقد ، لجمهورلـمعلن عنها لـساعات الـبلدي في الأيام والـشعبي الـمجلس الـموجودا بمقر ا
معني على أن يقدم هذا الإعتراض لـا 24/05/1998المؤرخة في  16تعليمة  لـأرشدت ا

ثامنة صباحا لـساعة الـمن ال يوم شغل كـبلدية لـيداوم بمقر ا ذيلـفرقة الـى رئيس الـشفوي إلـا
ل سجلـهذا ا،  كلـذلـمعد ل تدخلات على سجلـوال الأقوال يسج ذيلـثانية عشر ظهراوالـى الـإ
ل يبلغ بمعية رسائلـ،  فرقة في آخر الإيداعلـويمضى من طرف رئيس ال ذي يقفلـا

مسح وتدرس ـلمدونة في وثائق الـنتائج الـتي تنظر في الـا،  مسحلـجنة الـى لـالإحتجاجات إ
ك لـعلى أن تعطي رأيها مستندة في ذ  مقدمةلـطلبات الـعلى ابناءا الإحتجاجات إن وجدت 
عقارات لـشهود فيما يخص الـوحتى على شهادة ا،  موجودةلـية اكـمللـعلى سندات وشهادات ا

توفيق بين لـفي الأخير ال تحاولـ  الشروط تملةكـتي يحوزها أصحابها حيازة قانونية ملـا
ك على لـضرورية مستندا في ذلـتعديلات الـباوعند الاقتضاء يقوم رئيس الفرقة  1معنيين ـلا

ك وعدم لـة الإخفاق في ذلـأما في حا .ي لـوالـمصادق عليها من طرف الـمسح الـجنة الـقرارات 
،  أو اللجوء إلى القضاء حلـتصالـال من أج لأطراف مدة ثلاثة أشهرلـتمنح ،  الإتفاقل حصو

قدره ل يعطى أج)  والذي جاء فيها 62-76من المرسوم  14/1مادة من لـيه الـشارت إهذا ما أ
الإتفاق على ل ين من أجلـكـمالـى الـإ،  متنازع فيهالـا زاءالأج( أشهر فيما يخص 3ثلاثة )

من  13مادة لـأما ا، (مختصة إقليميالـقضائية الـجهات الـرفع دعوى أمام ال حدودهم أو من أج
ها لـم يثر حولـتي لـممسوحة والـمناطق الـفقد نصت على أن وثائق ا  62-76 مرسوملـذات ا

إن  ،ثلاثة أشهرلـال أج إنقضاءل بها حتى قبل نزاع فإن وثائقها تبقى صحيحة ويعم
م  يحدد لـمشرع لـمن في أن اكـنصوص تلـهذه ال ن إبداؤها حوكـتي يملـمبدئية الـملاحظات الـا
ثناء الأجل هي تنظر في الإعتراضات أل وه ، وىاكـشلـرأيها في ا ءالجنة لإبدلـ لازمةلـمدة الـا

لأن ،ثلاثة أشهر لـا ى غموض بداية ميعادلـضرورة إلـيؤدي بالأن عدم تحديد الأجل ،  أو بعده
 نتهاءلأنه بمجرد إ، للجوء للقضاء ح أم لـلتصالـممنوحة لـمدة الـسابق وهي الـال عدم تحديد الأج

                                                           
 . المصدر السابق،  62-76من المرسوم  12أنظر المادة - 1
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عمليات لـتي نتجت عن هذه الـمسح الـمسح الأراضي وتصبح وثائق ال ميعاد تنتهي أشغالـهذا ا
ك حسب لـفيتم بذ،  ليتم وضعها حيز الإستعمالـ،  عقاريةلـية اكـلمللـية لـحالـلوضعية الـمطابقة  

معنية حتى لـبلدية الـى مقر الـواحدة إل ترس إعداد ثلاثة نسخ  74-75من الأمر  10مادة لـا
و تحفظ ،بلديلـشعبي الـمجلس الـية رئيس الـلمعاينة تحت مسؤولـمهور جلـا لون في متناوكـت
 مسحلـأعوان ال ون في متناوكـلمعاينة وتلـمسح لـثانية بمصلحة الـنسخة الـا

يس تأسلـ عقاريةلـمحافظة الـثة فتودع بالـثالـأما ا ، خواصلـذا اكـعمومية ولـهيئات الـوا
 .عقاري لـال سجلـا
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 اني:الإجراءات الهحقة لعملية المسحالمبحث الث

 عملية في والمتمثلة ،العقاري  السجل لتأسيس المادية الأعمال من ءالانتها بعد   
 والحقوق الملكية حقوق من والتحقق ،العقارات  تحديد طريق عن للأراضي العام المسح
 ،الملاك  يةهو على التعرف وكذا العقارات تثقل التي ءوالأعبا ،الأخرى  العقارية العينية

 لهذه المتضمنة المختلفة المساحية الوثائق وإعداد ،الأخرى  العينية الحقوق وأصحاب
 ئقوثا بإيداع وذلك ،العقاري  اللاحقة لعملية المسح القانونية اتءالإجرا تبدأ ،العمليات 

 تاراالعق بترقيم العقاري المحافظ ذلك بعد ليقوم ،)مطلب اول(العقارية  المحافظة لدى المسح
 ا )مطلب ثان(، انشاء مجموع البطاقات العقارية )مطلببه المتعلقة الحقوق تحديد أجل من

 ثالث( .

 وثائق المسحية وتسلم محضر الإيداعالول: إيداع المطلب الأ 

سح تودع الوثائق المسحية لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا من قبل مصلحة الم
فرع اول( ، فله أن يرفضها إذا رأى فيها نقصا ،أول اين تفحص من طرف المحافظ العقاري)

ونشر  قبولها اذا كانت صحيحة كاملة )فرع ثان( ، وعند قبول الايداع يقوم هذا الاخير بإشهار
 محضر استلام وثائق المسح ، )فرع ثالث(.

 :1المودعة الأولي للوثائقفح  ال /الفرع الأول

يتم الفحص من عدة مودعة لدى مصالحه ، و يقوم المحافظ العقاري بفحص وثائق المسح ال
نسب الذلك عدد العقارات مجهولة المالك و في  ىويراع، جوانب من ناحية عدد الاقسام المودعة 

 ، وسنتطرق لذلك فيما يلي : المقبولة لذلك

 الفح  م  الناحية الكمية:أولا/ 

المسح والترقيمات المتعلقة بسير عمليات  24/05/1998المؤرخة في  16جاء في التعليمة 
العقارية ان انواع الوثائق التي يعتمد عليها المحافظ العقاري والتي يجب على مصلحة المسح 

 إيداعها بالمحافظة العقارية وهي:
                                                           

 . 93، ص 2009أ/ نعيمة حاجي ، المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر ،دار الهدى ، عيم مليلة ، الجزائر ، سنة  - 1
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البياني لإقليم  مقسم الى اقسام و الى اماكن معلومة يعطي تمثيل على الرسم :مخطط المسح -
 زاء للملكية و إلى قطع للأراضي.في جميع تفصيلات تجزئته إلى اج ،البلدية

فهرسة تحت وهو سجل الذي تنقل عليه الاملاك التابعة لنفس المالك م :سجل المساحة -
 حساب المسح والذي ببين مساحة كل عقار ممسوح.

 ول:داع جوهي بطاقة تتكون من ارب ،(T10البطاقة العقارية نموذج ) -

 قطعة اذا كان العقار عبار عن قطعة جدول يدون فيه القسم ومجوعة الملكية ورقم ال
اضافة لاحتواء هذا الجدول على  ، ارض او محل رخصة تجزئة او ذو ملكية مشتركة

 موقع العقار.
  سكن او شقة او قطعة ارض (. جدول يدون فيه تعيين العقار ) محل 
  .جدول يدون فيه هوية المالك او الحائز 
 خير مشهر في اطار نظام الشهر جدول يدون فيه مراجع السند اذا كان هذا الا

 الشخصي او تاريخ الحيازة في غياب السند.
ي تبعا لتسلسل ا ،حيث ترتب مجموعة الملكية في التسلسل الطبوغرافي: جداول الأقسام  -

الاقسام وأرقام مجموعة الملكية اين يعين لكل مجوعة ملكيه رقم حساب كل مالك )شخص 
 تالية:معنوي او شخص طبيعي( بالكيفية ال

 10001 عقار مسجل باسم املاك الدولة 
 20001 عقار مسجل باسم البلدية 
 30001 عقار مسجل باسم الوكالة العقارية للتنظيم والتسيير العقاري 
 40001 عقار مسجل في حساب المجهول 
 50001 عقار موقوف وقف عام 
 60001 1خاص  باسم شخص طبيعي او شخص معنوي عقار مسجل تسجيل عادي 

المحافظ العقارية بالرفض مباشرة اذا لاحظ نقصا في الوثائق ، كما يتأكد من توافق عدد  ويقوم
 الوحدات العقارية الممسوحة مع الوثائق المودعة بحيث:

                                                           
طنية المتعلقة بسير عمليات مسح الاراضي والترقيم العقاري الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الو  16من التعليمة  1-6-1الفقرة  1

 .24/05/1998المؤرخة في 



 لعام كإجراء أولي لتسوية وضعية الملكية العقاريةالمسح االفصل الأول                     
 

39 
 

 (T10ة تحقيق اضافة بطاقة عقارية)خصص لكل وحدة عقارية بطاق  -

 يرفق لكل قسم مخطط خاص به -

 M4يخصص لكل مالك بطاقة تسمى  -

تمد نية ، ويعولأهمية الوثائق المسح المودعة التي ترتب أثار قانو  : م  الناحية النوعيةثانيا/ 
ي اعليها في الترقيم العقاري وجب ان تكون واضحة ودقيقة يمكن قراءتها بسهولة ، ولاتعطي 
محو مجال لشك والتأويل للمعلومات التي تتضمنها وعلى أعوان التحقيق أن يتجنبوا الكشط وال

ي خطأ تدوين المعلومات، كما على المحافظ العقاري أن يكون دقيق أثناء الفحص تجنبا لأأثناء 
 يعيب ويؤثر في عملية الترقيم العقاري وتأسيس السجل العقاري.

 قبول أو رفض إيداع وثائق المسح الفرع الثاني:

افظ     ـيقوم المح في هذه الحالة لما تقوم مصلحة المسح بإيداع وثائق المسح أولا/ قبول الايداع :
املة يتم قبولها ويثبت هذا الإيداع عن طريق كـانت كـفإذا ، العقاري بفحص هذه الوثائق 
أيام من  08ل إشهار واسع في أجل ون محكـوهذا المحضر ي.  محضر تسليم يقوم بتحريره

ق إيداع وثائق المسح يتم تحديد حقول ومن خلا .أشهر 04تاريخ إيداع وثائق المسح و لمدة 
يها أو حائزيها سندات أو كـللعقارات التي ليس لمال سبةـرى  بالنـة الأخـية و الحقوق العينيكـالمل

د من أن كـالمحافظ العقاري بمصلحة أملاك الدولة للتأ لصـة يتـذه الحالـففي ه، سندات عرفية 
 .1هذه الأملاك ليست من أملاك الدولة حاز عليها الأفراد بدون سند أو بسندات عرفية 

تة أو يقوم المحافظ العقاري بإعداد الوثائق المثبل ون مقبوكـوعندما يتم الإيداع و ي       
ي ذو عاءباستد ويقوم المحافظ العقاري ،بحقوق الأفراد على العقارات الممسوحة  شهدـالتي ت

 ية بالإضافة إلىكـالوثائق التي تثبت الملل كـأصحاب الحقوق لحضور و إحضار شأن أوـال
رات التي تثبت حقوقهم على العقا الحائز أو المالك على الوثائقل وحتى يحص، يلادـشهادة الم
 ودع لدى المحافظة العقارية أيضا جدولا مسلم من الإدارة يحتوي على: ـلابد أن ي

                                                           
،  جامعة ابي بكر بلقايد ، ، مذكرة تخرج ماجستير الشهر العيني بين النظرية والتطبيق في التشريع الجزائري،ضيف احمد  / 1

 .2006/2007  ،تلمسان، تخصص : قانون خاص
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انت موضوع كـ يـسام التـالأقل كـقسم أو ل كـوصف العقارات التي يحوزها على مستوى  -
 ط مسح الأراضي. ـام مخطـتواها وأرقر موقعها ومحكـعمليات المسح مع ذ

 لقب و إسم المالك أو الحائز الحالي وتاريخ ميلاده ومهنته وموطنه.  -
 عقار.ـل كـى ـالإمتيازات والرهون العقارية والحقوق العينية والقيود المترتبة عل -
ر ذكهناك عدة حالات يقوم المحافظ العقاري بموجبها برفض الايداع ن رفض الإيداع:ثانيا/  

 منها:

 ون عملية المسح فيها تفوقكـالمسح لقسم في البلديات التي ت في حالة إيداع وثائق -
إطلاعه على الوثائق أن عملية المسح ل من خلا المحافظ العقاري يلاحظمدتها سنة و

 .ذلك القسم فيرفض هذا الإيداع على أساس أنه ناقص اءأجزل كـل لم تشم
لدية ن هناك بعض الأقسام من البكـملها لكـما بأ أيضا في حالة إيداع وثائق مسح بلدية  -

 لم يتم مسحها يرفض الإيداع .           
   ات         ـيكـن الملـمل أعمالها تسجل المسح بمسح بلدية ما ومن خلا مصلحة تقوم -

فهنا يقوم المحافظ ، يات مجهولة كـ% هي مل60نسبة  الموجودة على مستوى البلدية
فض الإيداع  على أساس أن الوثائق المقدمة من مصلحة محضر ر العقاري بتحرير

 أو الأقسام أو أن عملية المسح لمجزاء الأكـل لعدم شمولها على  المسح وثائق ناقصة
 يات . كـا وهو تشخيص مجموع الملـرض منهـتحقق الغ

 محضر استهم وثائق مسح الاراضيونشر إعداد  الفرع الثالث:

ة ويعد هذا المحضر بداي ظ العقاري لوثائق المسح ،وهو وثيقة تعكس على قبول المحاف
ي يم الت، اذ لتاريخ هذا المحضر اهمية قصوى في تحديد بداية مدة الترق عملية الترقيم العقاري

 سنتاولها فيما بعد.

إيداع لوثائق المسح يجب أن يثبت عن طريق محضر تسليم يصرح فيه بتعيين تاريخ ل كـإن 
ون محضر كـم مسحها و يـي تـورة التكـذـن المكـسم البلدية و الأماإ وما يحدد أقسام كـالإيداع 

اريخ إيداع وثائق المسح و ـن تـم تداءاأيام إب 08أقصاه ل إشهار واسع في أج لالتسليم مح
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إشهار عن ل ون محـكـومحضر التسليم ي،  1وسيلة أو دعاية مناسبةل كـبلمدة أربعة أشهر 
ويجدد  هذا المحضر ، العقارية و المجلس الشعبي البلدي طريقالإعلانات في مقار المحافظة 

ين كـذلك لما لهذا الشهر من أهمية بالغة  حيث أنه يعلم المال و ،هر ـأش 04يوما لمدة  15ل كـ
وثيقة تشهد بحقوقهم على ل كـنهم من تسليم كـذلك يمكـو،  العقاريل عملية تأسيس السجل حو

تسليم وثائق مسح الأراضي ينص في فقرته الأخيرة  رضـا أن محـمكـ ، العقارات الممسوحة
 اءالإجرل ين و الحائزين الآخرين للحقوق العينية بجدوكـا  لـالمـل كـداع ـرورة إيـعلى ض
ي تعد وتسلم له الوثائق التي تشهد بحقه على كـل، مالك أو حائزل كـبحيث ينبغي على  ،الأولي

في  جاءما كـ (PR19يدعى )لمه له الإدارة يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تس العقار أن
 . 74-75من الأمر 13ادة ـنص الم

  ات العقارات الممسوحةترقيم المطلب الثاني:

يقوم المحافظ العقاري بدراسة الوثائق المسحية المودعة لديه ،ومن ثم يقوم بترقيم العقارات 
من خلال فتح سجل ، وذلك 2الممسوحة في السجل العقاري بمجرد إستلامه لوثائق المسح 

 خاص لهذا الغرض ، معتمدا في عملية الترقيم على وثائق المسح .

وهنا سوف نتطرق إلى كيفية إجراء عملية ترقيم العقارات الممسوحة )فرع اول ( ، وأساس 
نها عناشئة الترقيم العقاري ) فرع ثان ( ثم نتطرق الى انواع الترقيمات العقارية والاحتجاجات ال

 لث (.، ) فرع ثا

 الفرع الأول :كيفية الترقيم العقاري

 بترقيم العقاري افظـالمح يقومعلى انه :)  63-76المرسوم من 11 المادة تنص
 .3 (الأراضي مسح وثائق استلامه بمجرد العقار لالسج في الممسوحة العقارات

                                                           
 ، المصدر السابق . 63-76من المرسوم  09راجع المادة  1

 المصدر السابق .، 63-76رسوم من الم 11أنظر المادة - 2
أ/خالد رامول ، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ،  - 3

 .  77 76ص
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وعليه يباشر المحافظ العقاري عملية الترقيم من خلال فتح سجل خاص بها يسمى 
 يداع وثائق المسح" ."سجل إ

يخصص لكل بلدية يحتوي على معلومات تخص المالك أو الحائز كإسمه ولقبه وأخرى 
ة تخص العقار كرقم القسم الذي ينتمي إليه ، رقم جزء الملكية )مجموعة الملكية( ،المساح

وتسجل هنا الإعتراضات التي قد تثار ، بذكر تاريخها ، وتدون في هذا السجل الترقيمات 
ل أخر فظ بسجعقارية المؤقتة والنهائية بذكر تاريخها ورقم البطاقة المقابلة لها ،ويستعين المحاال

 مساعد مخصص لترقيمات النهائية .

ت وبما ان الوضعية القانونية للعقارات لاتكون مستقرة وقابلة للتغير،لان التحويلا
ري ، ولهذا السبب فرضت العقارية يمكن أن تحدث قبل الشروع في الترقيم في السجل العقا

رد الترقيمات الفورية وعلى المحافظ ان يتخذ الإجراءات اللازمة للتكفل بوثائق المسح بمج
 استلامها ، وبالتالي يجب عليه أن يسهر على مايلي :

 جسدا عمليا أثناء البدء في عملية المسح .ان يكون الترقيمات م -

سجل العقاري موجودة بكميات كافية ، حيث يفتح ليجب أن تكون البطاقات العقارية المكونة  -
  لكل وحدة عقارية بطاقة عقارية وفق تنظيم المعمول به قانونا .

 أساس الترقيم العقاري الفرع الثاني:

( ، رغم T10يتم الترقيم العقاري على أساس استغلال المعلومات الموجودة في البطاقة العقارية )
ثائق المساحية الاخرى ، ودراسة هذه البطاقة والتي من خلالها ان المحافظ العقاري يستعين بالو 
 : 1تظهر لنا حالة من الحالات التالية

 عقار بسند.-

قار بدون سند لكنه محل حيازة التي تمكن المالك الظاهر من خلال مدتها ، اكتساب حق ع-
 الملكية بالتقادم المكسب.

                                                           
 ، المصدر السابق .1-2-2الفقرة  16التعليمة  / 1
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لعقاري بتحديد وجود حقوق عينية لصالح لمحافظ العقار بدون سند ولايوجد اي عنصر يسمح -
 المالك الظاهر.

لعقارات المحقق طبيعتها لم تكن موضوع مطالبة من اي شخص كان )المسجلة في حساب ا-
 المجهول(.

 ترقيم العقاري قد تم من يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق المسح.ويعتبر ال-

 اجات الناشئة عنهاوالاحتج أنواع الترقيمات العقارية الثالث: الفرع

 63-76من المرسوم  14،13،12يفهم من النصوص المواد  :أنواع الترقيمات العقارية /أولا
شريع المعدل والمتمم أن الترقيم مرتبط بنوعية السندات المقدمة ومدى حجيتها ومطابقتها للت

ؤقت رقيم المالمعمول به لإثبات حق الملكية ، وقد عرف نوعين من الترقيمات العقارية هم الت
 والترقيم النهائي :

 الترقيــم النهائــي: -أ
ثابت لا يدع أي شك في ملكية العقار المحقق فيه فإن هذا  1في حالة وجود سند قانوني     

الأخير يكون محل ترقيم نهائي، ويسلم عند الترقيم النهائي دفتر عقاري للملاك سواء كانوا 
 أشخاصا طبيعيين أو معنويين.

لمحافظ العقاري بأن ينقل في السجل العقاري قيود الإمتيازات والرهون وحقوق ويلزم ا   
 .2التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقضي مدة صلاحياتها

 :( أشهر04لترقيــم المؤقت لمد  أربعة )ا -ب
 ( أشهر بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها04ترقم العقارات هنا ترقيما مؤقتا لمدة أربعة )    

الظاهرين سندات ملكية قانونية، واللذين يمارسون حسب المعلومات المدونة في وثائق المسح، 
                                                           

1971جانفي  01ية أو قضائية( أو عقود عرفية ثابتة التاريخ قبل سواء كانت سندات رسمية )سندات توثيقية، إدار  - 1

 المصدر السابق، 123-93، السابق ذكره، المعدلة والمتممة بموجب المرسوم التنفيذي رقم:  63-76من المرسوم رقم:  12المادة:  - 2

 .، السابق ذكرها16وأنظر التعليمة رقم: 
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 حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب.

 ولتطبيق هذا الترقيم يشترط ما يلي:    

 سنة عند تاريخ إيداع وثائق المسح. 15ألا تقل مدة الحيازة عن  -1
 لظاهرين سندات ملكية قانونية.ألا يكون للمالكين ا -2

أشهر بشرط إذا لم يسجل أي اعتراض خلال  04ويصبح هذا الترقيم نهائيا بعد انقضاء مدة    
هذه المدة، أو قدمت اعتراضات لكن تم رفضها لعدم تأسيسها، أو إذا قدمت لكن تم 

ن يسحب الدفتر سحبهاوبالتالي يتحول الحائز إلى مالك فور انتهاء مدة الترقيم وعندئذ له أ
 .1العقاري الخاص به

 الترقيـم المؤقـت لمد  عاميـ :  -ج
بالنسبة للعقارات التي لا يحوز مالكوها سندات إثبات كافية وعندما لا تكون 
عناصرالتحقيق)الذي قامت به فرقة المسح( كافية لتحديد حقوق الملكية من طرف المحافظ 

بمعنى آخر أن كل العقارات التي لا يمكن ترقيمها  العقاري، هنا ترقم ترقيما مؤقتا لمدة عامين،
( أشهر ولا يمكن أيضا ترقيمها ترقيما نهائيا، فهذه العقارات ترقم 04ترقيما مؤقتا لمدة أربعة )
، وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الترقيم نهائيا، لكن مع ذلك  (02ترقيما مؤقتا لمدة عامين)

وقائع أو إثباتات تثبت حق الملكية ويكون المحافظ  يمكن قطع هذه المدة إذا ظهرت أثنائها
 ، ويحق للمسجل سحب الدفتر العقاري.2العقاري قد اطلع عليها وأقرهاهنا يتقرر حق الملكية

إن مصلحة المسح ملزمة بإيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية هذا الإيداع الذي يثبت 
عقاري عن قبوله إيداع وثائق المسح، وتاريخ هذا بمحضر استلام والذي يعلن بموجبه المحافظ ال

المحضر له أهمية كبيرة لأنه يعتبر نقطة انطلاق لبداية شهر حقوق الملكية والحقوق العينية 
الأخرى في السجل العقاري، الشيء الذي يفسر إلزام المحافظ بالقيام بإشهار واسع لهذا 

                                                           

 .المصدر السابق، 93/123ابق ذكره. المعددلة والمتممة بموجب المرسوم التنفيذي رقم: ، الس76/63، المرسوم رقم 13المادة:  - 1

المصدر ، 123-93، السابق ذكره، المعدلة والمتممة بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 63-76من المرسوم رقم:  14المادة  - 2

 .المصدر السابق، 16.أنظر أيضا: التعليمة رقم: السابق
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ة من الإطلاع على حقوقهم وتقديم أشهر ليتمكن أصحاب الحقوق العيني 04المحضر لمدة 
الاعتراضات إذا كان هناك مبرر، وبالموازاة مع عملية الإيداع يباشر المحافظ العقاري في نفس 
الوقت عملية ترقيم العقارات الممسوحة والتي تتم على أساس المعلومات المدونة بوثائق المسح، 

ا يملكون سندات ملكية أم لا، بل قد وجميع العقارات تخضع لعملية الترقيم، سواء كان أصحابه
لا تتوفر في بعضهم بعض شروط الحيازة ورغم ذلك يستفيدون من الترقيم، فكل هذا يؤكد بأن 
وثائق مسح الأراضي العام تشكل قاعدة أساسية لتأسيس السجل العيني وهذا ما يبين لنا أن 

ستعمار الفرنسي والتي وجه أعوان المسح  يعتمدون على المخططات والعقود الموروثة عـن الا
المذكورة أعلاه تعفي  16لها نقد كما رأينا سابقا هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التعليمة رقم 

المحافظ العقاري من دراسة العقود والسندات التي على أساسها تم الإجراء الأول فقد تنشأ 
 1يق فيها أو أنه لم يتفطن لهاالدفاتر العقارية معيبة بحجة أن المحافظ العقاري معفي من التحق
إضافة إلى المبرر السابق  ،مما ينتج لنا لا محالة عدة نزاعات موضوعها إلغاء هذه الدفاتر

لنسبية الأثر ألتطهيـري للشهر العقاري يرى أصحاب هذا الرأي أن ماهو مدون في السجلات له 
 حجية نسبية وهذا ماسنراه في الفرع الموالي.

نشير أولا أنه خلال الترقيم المؤقت لا ات العقارية: عتراضات عل  الترقيممعالجة الا /ثانيا
يمكن أن يمنح الدفتر العقاري للمعنيين، نظرا لأنه هذا الأخير يعتبر سند ملكية لا يمنح إلا 

 . 2لشخص الذي أعترف بأحقيته في الملكية

المؤقت فيجب أن  أما بالنسبة للاعتراضات التي تبلغ للمحافظ العقاري بخصوص الترقيم
وذلك  ،) خلال مدة أربعة أشهر أو سنتين( 3تثار خلال الآجال القانونية التي حددها التنظيم

بموجب رسالة موصى عليها إلى المحافظ العقاري والمعترض ضده، وفور استلام المحافظ 
 ومن جهة ،العقاري لهذه الرسالة يقيد الاعتراض في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض من جهة

أخرى خول التنظيم المحافظ العقاري سلطة اجراء المصالحة وتحرير محضر يلزم الاطراف 
 .بنتيجة المصالحة

                                                           

  180سليمان, نفاذ العقد ,رسالة دكتوراه دولة ، ص: انظر محمدي   - 1

 . 16من التعليمة  6-2-2أنظر الفقرة  2
 .16من التعليمة  3-2انظر الفقرة  3
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بمعنى إذا كانت نتيجة جلسة المصالحة فاشلة يحرر المحافظ العقاري محضر عدم صلح 
ويكون للطرف المعرض ستة أشهر إبتداء من تاريخ هذا التبليغ ليرفع دعوى  ويبلغه للأطراف،

غاء ترقيم عقاري أمام الجهات القضائية المختصة مع مراعات في هذا الصدد شهر عريضة إل
  1( المتعلق بتأسيس السجل العقاري76-63من المرسوم ) 85افتتاحية الدعوى طبقا للمادة 

لكن ما يلاحظ على ماسبق ذكره ان المشرع الجزائري نص على تقادم الدعوى في الترقيم 
مكن يومعنى هذا انه  ،ى الاجل المسقط لرفع الدعوى في الترقيم النهائيولم ينص عل ،المؤقت 

ئية للغير في اي وقت يعلم فيه بالترقيم النهائي ان يطعن فيه بالإلغاء امام الجهات القضا
عة وتسري أجال الطعن في حقه ابتداء  من ثبوت علمه طبقا للقواعد العامة اي ارب ،المختصة

 رقيم النهائي.اشهر من تاريخ علمه بالت

بقاء الن  عل  حاله يؤدي ان مثل هذا الامر دفع بالدكتور جمال بوشنافة الى القول:)) 
ال  الاخهل بمبدأ القو  الثبوتية المطلقة للشهر اللتي يتميز بها نظام الشهر العيني. ففي 

لا   هذا النظام اصحاب الحقوق المهدر  بالترقيم بعد انقضاء الاجل المسقط لرفع الدعوى
 .2يمكنهم سوى المطالبة بالتعويض مم  تسبب في اهدار هذ، الحقوق((

أما إذا اتفق الأطراف على أن الوقائع المثارة تعكس فعلا الوضع القانوني للعقارات المعنية 
بالترقيم فإن اتفاقهم المدرج في المحضر يصبح له قوة الزام، شريطة أن يكون الاشهار في 

المستخلصة أثناء الاجراءات خالي من أي عيب هذا من ناحية ، ومن  السجل العقاري للعناصر
في وثائق المسح، فإن  ةناحية أخرى وفي حالة كانت نتيجة الصلح محل تغير للعناصر المحتوا

على المحافظ العقاري أن يبلغ نسخة من هذا المحضر إلى مديرية مسح الأراضي وذلك قصد 
 3ييراتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا التغ

 
 

                                                           
نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستير في العلوم القانونية فرع القانون العقاري ،كلية الحقوق رويصات مسعود،  1

 .54, ص2008/2009لحضر بباتنة ، ،جامعة الحاج 
 224,  ص المصدر السابقجمال بوشنافة, ,  2
 .16من التعليمة  1.3.2الفقرة  3
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 انشاء مجموع البطاقات العقاريةالمطلب الثالث: 
إن كل وثيقة تكـون موضـوع إشـهار فـي المحافظـة العقاريـة ينـتج عنهـا إنشـاء أو تأشـير للبطاقـات 
العقارية و كل تأسـيس لبطاقـة عقاريـة يجـب أن يسـبق بإيـداع لجـدول محـرر علـى نسـختين مرفـق 

 1عقــارات أو الحقــوق العينيــة الأخــرى المقدمــة للإشــهاربجميــع الســندات و العقــود المثبتــة لملكيــة ال
 تتضمن مايلي : 

 وصف العقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح الأراضي. -
 هوية و أهلية أصحاب الحقوق . -
 الأعباء المثقلة بها هذه العقارات . -

و منــه تتكــون علــى مســتوى المحافظــة العقاريــة بطاقــات عقاريــة و علــى أساســها نــتمكن 
                                                       المعرفة الدقيقة والسريعة للوضعية القانونية للعقارات.من 

و البطاقــات العقاريـــة مــاهي إلا وثيقـــة مطابقـــة لنمــاذج محـــددة بمقتضـــى قــرار مـــن وزيـــر 
ـــة و هـــي تمثـــل النطـــاق الطبيعـــي و الوضـــعية القانونيـــة الحاليـــة للعقـــار. و إنشـــ اء البطاقـــة المالي

دأ العقارية يمر بمراحل تـتم علـى مسـتوى المحافظـة العقاريـة بعـد عمليـة إيـداع وثـائق المسـح ، فيبـ
فـرع  ) فرع أول ( ثم التأشـير علـى البطاقـات العقاريـة )بمطابقة البطاقات العقارية ووثائق المسح 

لـى ع ثالـث( ثـم نتطـرق إثاني ( و إنتهاءا بمسك الوثائق الملحقة بمجموعـة البطاقـات العقاريـة )فـر 
 أنواع البطاقات العقارية )فرع رابع(.

  توافق مجموعة البطاقات العقارية و مسح الأراضي العام: الفرع الأول

ذكر ، أن المسـح يحـدد النطـاق السـالف الـ 74-75لقد أشار المشرع الجزائـري فـي الأمـر
ات د الوضـعية القانونيـة للعقـار الطبيعي للعقارات و يكون أساسـا ماديـا للسـجل العقـاري ، كمـا يحـد

و ثمة كان لزاما أن يكون هذا التوافق و التناسق بين مصلحتي مسح الأراضي و الحفظ العقـاري 
 لضبط المعلومات الخاصة بكل عقار.

                                                           
 .108، ص2003فوني ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر، طبعة الأولى، سنة مجيد خل 1
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إن كل تعديل للوضعية القانونية لعقار ما بناءا على عقـود أو قـرارات ناقلـة أو منشـأة أو 
، لضـمان  1ي إلى إشعار مصلحة مسح الأراضـي بهـذا التعـديلمثبتة أو مسقطة لحق عقاري يؤد

 تحيين وثائق المسح .

( EXTRITو يتم هذا التوافـق بـين المصـلحتين مـن خـلال وثيقـة تـدعى مسـتخرج المسـح )
الســالف الــذكر ، و الــذي يحتــوي علــى  63-76مــن المرســوم  73المنصــوص عنهــا فــي المــادة 

مـــن المرســـوم  74يجبـــر تقديمـــه بموجـــب المـــادة ملخـــص العقـــد و مســـتخرج مســـح لأراضـــي الـــذي 
سالف الذكر  و تعد هذه الوثيقة من طرف مصلحة مسح الأراضي بطلب من محرر العقد الـذي 

 .2يتولى إتمامها بتحريره لملخص العقد 

  عل  البطاقات العقارية التأشير: الفرع الثاني

ـــين المشـــرع فـــي المـــواد )مـــن  ـــد ب ـــى غايـــة المـــادة  33لق  63-76المرســـوم ( مـــن  40إل
المتعلق بتأسيس السجل العقاري شكل و كيفيات التأشير علـى البطاقـات العقاريـة حيـث يجـب أن 
 يكون التأشير على البطاقات العقارية بكيفيـة واضـحة و مقـروءة و باسـتعمال الحبـر الأسـود الـذي

تـب ديـد فإنهـا تكلا يمحى بالنسبة للتأشـيرات التـي لا تجـدد ، أمـا التأشـيرات التـي تخضـع إلـى التج
 وو من هذه التأشيرات تلك التي تتعلق بالرهون وحقـوق الامتيـاز  ،بالجبر الأحمر الذي لا يمحى
 سنوات . 10التي لابد من أن تجدد كل 

و تســـتفيد المؤسســـات و الجماعـــات العموميـــة مـــن إعفـــاء قـــانوني لهـــذا التجديـــد و لكنهـــا 
 سنة . 35تسقط في جميع الأحوال بعد مضي 

إلى أنه فـي حالـة تغييـر حـدود وحـدة عقاريـة  63-76من المرسوم  74ير المادة كما تش
يتعــين علــى الموثــق إرفــاق الوثــائق المودعــة بوثيقــة القيــاس التــي يــتم إعــدادها مــن قبــل مصــلحة 

 المسح أومن قبل المهندس الخبير المعتمد.

 
                                                           

 . المصدر السابق،  63-76من المرسوم  72المادة  1
: )....و هذا المستخرج من مسح الأراضي المرفق عند الاقتضاء بوثائق القياس المعد خصيصا قصد  63-76من المرسوم  74المادة  2

 أعلاه.( 73ضبط مسح الأراضي يكون ملحقا بمستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 
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  الوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات العقارية :الفرع الثالث

يقوم محرر الوثـائق الرسـمية الواجبـة الشـهر فـي الآجـال القانونيـة و بكيفيـة يداع :سجل الإ -أ
مســـتقلة عـــن إدارة الأطـــراف بإيـــداع هـــذه الوثـــائق لـــدى المحافظـــة العقاريـــة ،حيـــث يقـــوم المحـــافظ 
العقاري بمسك سجل الإيداع ، يسجل فيه يـوم بيـوم و حسـب الترتيـب العـددي تسـليمات العقـود و 

، ويســـلم للمســـتلم  1ية ، و بصـــفة عامـــة جـــداول الوثـــائق المودعـــة قصـــد إشـــهارهاالقـــرارات القضـــائ
و قبل فتح سجل الإيداع يجب ترقيمه وتأشـيره مـن قبـل قاضـي المحكمـة  الإيداع وصل الإيداع .

 المختصة إقليميا .
المتعلـق  63-76" مـن المرسـوم 44لقـد نصـت المـادة " البطاقات الشخصية ) الأبجدية(: -ب

العقـاري علـى وجـوب مسـك المحـافظ العقـاري مجموعـة البطاقـات حسـب الترتيـب  بتأسيس السـجل
علـى أن يـتم فـي  PR10الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم إشـهارها ، و تعـرف هـذه البطاقـة بــ 

كـــل بطاقـــة مـــن هاتـــه البطاقـــات تعيـــين أصـــحاب الحقـــوق المـــذكورين و تتكـــون هـــذه البطاقـــة مـــن 
 قسمين:

ء كـانوا أشـخاص ه كل البيانـات الخاصـة بهويـة أصـحاب الحقـوق سـوا: تدون في القسم العلوي -
 طبيعيين أو معنويين .

دول، و يــتم : مخصــص لتعيــين العقــار محــل الشــهر تعيينــا دقيقــا فــي شــكل جــ القســم الســفلي -
ترتيب البطاقات الخاصـة بالأشـخاص الطبيعيـين ضـمن مجموعـة معينـة حسـب الترتيـب الأبجـدي 

الخاصـــة بالأشـــخاص المعنويـــة فترتـــب بحســـب الترتيـــب العـــددي و هـــذه  للألقـــاب ، أمـــا البطاقـــات
البطاقــات مـــرتبط بنظـــام الشـــهر الشخصــي الـــذي يـــتم فيـــه شــهر التصـــرفات اعتمـــادا علـــى أســـماء 

 المتصرفين .

  الفرع الرابع :أنواع البطاقات العقارية

-76 من المرسـوم 20تشمل البطاقات المكونة للسجل العقاري و ذلك وفق نص المادة 
 على نوعية من البطاقات العقارية:  2السالف الذكر  63

                                                           
 .قالمصدر الساب،  63-76من المرسوم  41المادة  1
 :)) إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص المحافظة العقارية : 63-76من المرسوم  20المادة  2



 لعام كإجراء أولي لتسوية وضعية الملكية العقاريةالمسح االفصل الأول                     
 

50 
 

ــــات قطــــع الأراضــــي ) –أ  الإجــــراء الأول بحيــــث يقــــوم  بطاقــــات و تســــمى أيضــــا ( :PR1بطاق
فــة المحــافظ العقــاري بإنشــائها بعــد اســتلامها لوثــائق العقــارات التــي أجــرى عليهــا المســح و ينقــل كا

البيانات الواردة في وثائق المسح و يخصص بطاقة خاصة بكل مجموعة ملكية أو وحـدة عقاريـة 
لمجموعــة الملكيــة حســب الموجــودة داخــل القســم الممســوح ، و تشــمل كــل القطــع الأرضــية التابعــة 

مخطط المسح  و تجدر الإشارة إلى أن كـل تغييـر فـي حـدود وحـدة عقاريـة يكـون موضـوع إعـداد 
 بطاقات عقارية مطابقة و ذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة.

و نظـــرا لأهميـــة هـــذه البطاقـــات و دورهـــا الفعـــال فـــي تنظـــيم الســـجل العقـــاري، فإنهـــا ترتـــب علـــى 
ــــ ــــة بالبلديــــة مســــتوى كــــل محافظــــة عقاري ــــة بترتيــــب أبجــــدي للأقســــام المتعلق ة و حســــب كــــل بلدي

 .1الممسوحة و كل قسم يرتب تصاعديا حسب أرقام مخطط مسح الأراضي 

و هــي تلــك البطاقــات التــي تخصــص للعقــارات الحضــرية أو  : بطاقــات العقــار الحضــري -ت
رقـات المرقمـة لجزء منها و يعتبر عقارا حضريا كل عقار مبنـي أو غيـر مبنـي موجـود علـى الط
نســمة و  2000بصــفة نظاميــة للجهــات الســكنية التابعــة للبلــديات التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن 

وتشــمل البطاقــات  .2ينشـأ هــذا النــوع مــن البطاقــات حتــى و لــو لــم تنطلــق عمليــة مســح الأراضــي
 الحضرية على صنفين من البطاقات العقارية هما :

و تنشـــأ هـــذه البطاقـــة بالنســـبة للعقـــار المبنـــي  ، "PR02مـــوذج "بطاقـــات عامـــة :و تعـــرف بن -1
ـــى أجـــزاء مشـــتركة و تحمـــل كافـــة البيانـــات و الإجـــراءات الخاصـــة  ـــذي يشـــمل أو لا يشـــمل عل ال

، فإن وضع البيانات يكون بصورة منظمـة حسـب و حسب النموذج الرسمي بمجموع أجزاء العقار
 الجداول و التي تتعلق بمايلي :

 أو الحي و رقمه . و الوحدة العقارية و المكان المسمىذكر البلدية و رقم القسم  -
 تعيين ووصف موجز لمجموع العقار . -
 تعيين القطع الأرضية إن وجدت . -

                                                                                                                                                                                           

 بطاقات قطع الأراضي . -
 بطلقات العقارات الحضرية ...(( -
 ئر.،الجزا 2006شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية ،ط  ،جمال بوشنافة  1

 .، المصدر السابق 63-76من المرسوم  27المادة  2
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 تحديد الملكية و تعيين الملاك المتابعين . -

 اصل و الارتفاقات و جميع التغيرات .تحديد حالة الاشتراك بالف -

 الرهون . ر من امتيازات وذكر جميع الأعباء المثقل بها العقا -

 و بهــذه البيانــات التـــي تحــدد فـــي البطاقــات العقاريــة يمكـــن للمحــافظ العقـــاري الاســتعانة بهـــا دون
 الرجوع إلى الوثائق الأخرى و بهذه الآلية المستحدثة تسهل عملية التعرف على العقارات .

مشـتركة بالملكيـة ال و هي خاصـة " ،PR03: و تعرف بنموذج "البطاقات العقارية الخاصة – 2
و تكــون محــل قســمة إلــى حصــص ، فتصــبح لكــل حصــة بطاقــة خاصــة للملكيــة المشــتركة تحــدد 

ت فيهــا بلديــة الموقــع و رقــم القســم ومجموعــة الملكيــة، والمكــان المســمى ، و رقمــه و جميــع البيانــا
 المحددة في نموذج البطاقة .

اجـع المسـح و يؤشـر عليهـا و ترتب البطاقات العامة حسب المكان أو الحي و حسب مر 
المحــافظ العقـــاري حســـب تـــاريخ إنشـــاءها و الـــرقم المخصــص لهـــا . كمـــا يجـــب أن تحمـــل تأشـــيرة 
المحافظ تـاريخ واضـح للتقييـد و أرقـام القيـد فـي سـجل الإيـداع )حجـم و رقـم التربيعـة ( كمـا ترتـب 

   . 1لقطع البطاقات الخاصة حسب تطابقها مع البطاقة العامة و حسب الترتيب العددي ل

السـالف الـذكر نجـد أنـه  63-76( مـن المرسـوم 40إلـى  33و بالرجوع إلى المواد )مـن 
حدد كيفيـات التأشـير و الملاحـظ أن نـص هـذه المـواد جـاء دقيقـا جـذا فـي إجـراءات التأشـير علـى 
البطاقـات و ألزمــت المحــافظ العقـاري بــأن يقــوم بالتأشــير بكيفيـة واضــحة و مختصــرة و باســتعمال 

 م رسمية وتكتب بالحبر الأسود الذي لا يمحى .أختا

-76" مـن المرسـوم 21و بمفهـوم مخالفـة نـص المـادة " المؤقتـة:البطاقات العقارية الريفية  -ج
نســمة تعتبــر عقــارات  2000فــإن جميــع العقــارات الواقعــة فــي بلــديات يقــل عــدد ســكانها عــن  63

وم المحافظ العقاري بإنشاء بطاقات عقاريـة ريفية و في انتظار إجراء المسح للمناطق الريفية ، يق
و الملاحــظ أن إنشــاء هــذا النــوع مــن البطاقــات كــإجراء اســتثنائي و  .مؤقتــة تخــص هــذه المنــاطق

                                                           
 .، المصدر السابق 63-76من المرسوم  32المادة :  1
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مؤقـــت يجـــب أن يســـبق عمليـــة المســـح و يجـــب أن تفهـــرس مســـتخرجات الوثـــائق التـــي تـــم شـــهرها 
 بصفة مؤقتة حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك.

ا تنطلــــق عمليــــة المســــح فــــي هــــذه المنــــاطق و يــــتم لإيــــداع وثــــائق المســــح لــــدى و عنــــدم
ان المحافظـة العقاريـة المختصـة إقليميـا يحـل محلهـا السـجل العقـاري العينـي و بالتـالي تنشـأ بطاقتـ

 ،بطاقة ريفية للعقار و بطاقة شخصية .

حلــة و هنــا نلاحــظ أن عمليــة تأســيس الســجل العقــاري فــي مثــل هــذه الحــالات تتطلــب مر 
ل انتقالية و أن المحافظ العقاري ملزم بسـد هـذا الفـراح لحـين إيـداع وثـائق المسـح و تأسـيس السـج

العقـــاري و هـــذا الإجـــراء مـــن شـــأنه أن يـــدعم عمليـــة المســـح و الســـجل العقـــاري لأنـــه يســـعى إلـــى 
 في انتظار إتمامها بأعمال المسحتأسيس جزئي بإنشاء بطاقات مؤقتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لعام كإجراء أولي لتسوية وضعية الملكية العقاريةالمسح االفصل الأول                     
 

53 
 

 لأولالفصل ا خهصة

 و يحدد الذي فهو ، العقاري السجل تأسيس في  الأساسية اللبنة العقاري  المسح عملية تعد
الوثائق   ليكـشـت ــلأج من الوطني التراب مجموع للعقارات على الطبيعي النطاق يعرف

 طيالرسم التخطي أساسا تتضمن وهيللسجل العقاري ،  الطبيعية  القاعدة لكـتش التي المسحية
  اتجزئاته لكل التفاصيل مع بلدية كل حدود ضمن الموجودة  العقاري للأراضي الجرد قوثائ و
قار للع هوية  وضع إلى تهدف التي القانونية و الفنية هي عملية  إذًا الأراضي مسح عملية إن

 رتبةالمت الحقوق ينـتعي و الكاملة أوصافها تحديد و العقارات مواقع تثبيت و تحديد طريقعن 
 يف النظام هذا دراسة و ، الحقوق هذه عليهم أ لهم المترتبة بالأشخاص تعريف عليها أو لها

 رغم بالدراسة حضت لم التياالمواضيع  من كونه بما كان الأهمية من الجزائري التشريع
 . والعملية العلمية ميتينالأه

يس المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأس 12/11/1975المؤرخ في  74-75ان الأمر 
 السجل العقاري ينص على مايلي :

ن مسح الأراضي العام يحدد ويشخص القوام المادي للعقارات ويصلح كأساس مادي للسجل ا-
 العقاري.

تنفيذ ن السجل العقاري يثبت الوضع القانوني للعقارات ويبين إنتقال الحقوق العقارية وقد تم الا-
 63-76و  62-76المرسومين التطبيقين رقم عملا ب 1976الفعلي لهذا الأمر ابتداءا من عام 

 .25/03/1976المؤرخين 
ى وتسير أشغال المسح وفقا للبرنامج المسطر بالرغم من الالتماسات العديدة التي ترمي ال

 انجاز:
 العمليات المتعلقة بالملكية العقارية -
 الأشغال الطبوغرافية -
 عمليات تطهير القطاع الفلاحي-
ام وتأسيس السجل العقاري ، يعتبران ألية بطيئة تعطي نتائجه على ان مسح الأراضي الع-

الأمد البعيد فيما يتعلق بالعقارات التي تفتقر إلى سند الملكية  .
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 تمهيد

ملكية العقارية تعتبر عملية المسح العقاري ذات أهمية بالغة في إعطاء تعريف لل
ظهار مالكها والتي تعتبر من أهم ماجاء به هذا النظام ، إلا أنه اصتطدم بصعوبات حا لت وا 
قارات دون إنجاح العملية بشكل عام ومن أهم هذه الإشكالات عقارات مجهولة المالك أو تلك الع
ما أن التي أدرجت في حساب المجهول في وثائق المسح المودعة بالمحافظة العقارية، وب

جد ي أن يالدستور يقر ويضمن الحماية القانونية للملكية العقارية كان لابد على المشرع الجزائر 
الحلول لمثل هذه الحالات المتعارضة مع اهداف المسح بشكل عام ومن جهة أخرى تحقيق 

 حث)مب لتثبيت الملكية العقارية، حيث سنتناول في هذا الفصل ، مفهوم العقارات مجهولة المالك
جراءات التسوية العقارية المسجلة في حساب المجهول )مبحث ثان(.  أول( وا 
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 مفهوم العقارات مجهولة المالك الاول:المبحث 
ة ـعح المودـيعود الى وثائق المس، ان المحافظ العقاري عند مباشرته لعملية الترقيم 

ر عن لانها ناتجة عن عملية تقنية تعب، تعتبر الوثائق الاساسية في هذه المرحلة  والتي هـلدي
اري العقل المعلومات و البيانات الضرورية في السجل كـفي طياتها ل العقارات و تحم ةـحقيق

و  رقيمـي للتـالمرجع الاساس لكـوبالتالي فهي تش، يات وصفا دقيقا و حقيقيا كـوتصف  المل
رقة فكثير من الحالات لم تتحلى العقاري،غير انه في  لالقيد في السججراءان كـيم دونها لاـب

 المسح بالجدية في مهامها ، الى اللجوء التعسفي لفكرة حساب المجهول . 
 (وعليه نستهل بالدراسة في هذا الموضوع بمفهوم العقارات مجهولة المالك)مطلب اول 

 )مطلب ثان(. المسحل ضبط الاملاك المجهولة في سج،ثم نتطرق الى 
 قارات مجهولة المالكالمطلب الاول: تعريف الع 

ير ـه سـعائقا في وج تشكل حتاصب المالك الملاحظ ان العقارات مجهولةان من 
اما لغياب ،  بسبب تضخم هذا الحساب ،سرعتهاو اخلى بانتظامها و  الأراضي حـمسات ـعملي

ا و نظر، حالة ارباك لمصالح المسح  و قد سببت تحديدها اولعدم معرفة طبيعتها القانونية
لجأت الهيئة ، العقاري ل و تأثيرها على مصداقية المسح والسج عيةـذه الوضـورة هلخط

 لوضعية قانونية تهدف الى معالجة هذه ال ة العقارية  الى وضع وسائـيكـيير الملـة بتسـالمختص
كان لزاما ان  الوضعية،وقبل التطرق الى دراسة الحلول التي جاءت لاستدراك هذه 

لة يز الملكية مجهو يتمقارات مجهولة المالك )فرع اول (، والتطرق الى نعرج الى تعريف الع
 لها )فرع ثان( . المالك عن مفاهيم مشابهة

 الفرع الأول:تعريف الملكية مجهولة المالك
 ثم وضع تعريف للملكية مجهولة المالك العقارية،سنتناول )اولا( تعريف الملكية 

 )ثانيا(.
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 اريةأولا/ تعريف الملكية العق

من القانون  27، والمادة  683كما نص عليه القانون المدني لاسيما المادة  الملكية العقارية
)الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو : 1التوجيه العقاري

 .  الحقوق العينية م  أجدل استعمال الأمهك وفق طبيعتها أو غرضها (
في  )الملكية هي حق التمتع والتصرفمن  القانون المدني الجزائري:  674كما نصت  المادة 

 .لانظمة(االأشياء بشرط أ  لاتستعمل استعمالا تحرمه القواني  و 
    تاذـب الأسـة حسـيكـوالمل،  ية والعقاريةكـلمتين هما الملكـمن  كـبمر ية العقارية لفظكـإن المل

احبه ـلصل وـويخياء الأشمن  شيءيرد على ذلك الحق الذي :"رمضان أبو السعود هي 
وذلك في حدود  ، شيءالفي هذا ل ، والاستغلا، والتصرف ل تئثار بسلطة الاستعماـالاس

 .القانون " 
  ومن هذ التعريف فان للمكية عناصر تتكون منها سنوجزها فيما يلي :
 أ/ عناصر الملكية :                                                

اته :هو تمتع المالك بالعقار بنفسه ويستعمله الاستعمال ذاتي في احتياج الإستعمالحق  -1
 الخاصة.

دي سواء كان :هو استعمال المالك للعقار من اجل الحصول على ريع ماالاستغهلحق  -2
 مالكا أو مستأجرا.

 :هو حق التصرف بجميع انواع التصرفات أكانت بمقابل أو بالتبرع. حق التصرف-3
 من 793،792من قانون التوجيه العقاري ، وكذلك المادتين  30و29بالرجوع إلى المادتين و 

القانون المدني ، لكي يكتسب صفة المالك  لابد أن يكون حائزا لعقد أو سند رسمي يبرر 
 حيازته للعقار.

 :ب/السندات المثبتة للملكية
ررة تكون خاضعة للرسمية المق: هي تلك العقود المحرر من ضابط عمومي و العقود الرسمية-1

 حسب التنظيم وعملية اجراءالإشهار.

                                                           
 المصدر السابق .، المتعلق بالتوجيه العقاري ، 18/11/1990المؤرخ في : 25-90القانون  1
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هي تلك المحررات التي تحرر من ذوي الشأن دون تدخل موظف عام ،  :ةالعرفي اتالسند-2
ولا تتطلب أي شرط شكلي في تحريرها ، وشروط صحتها ،يتم توقيعها من قبلهم مع الشهود 

من القانون  328اتها نصت على ذلك المادة سواء بالإمضاء او البصمة،أما في حجية إثب
 .1المدني

ير صالح الغ: تحررها الإدارة العمومية المخولة قانونا لتصرف في ملكيتها لالعقود الإدارية-3
 أكانت بمقابل أو مجانا أو مقابل أتاوة شهرية أو سنوية .

لفاصلة القضائية اوهي مجموعة الاحكام والقرارات الصادرة عن الهيئة : السندات القضائية-4
 في نزاع عقاري حائزة على قوة الشيء المقضي فيه.

 المالك : تعريف الملكية مجهولة ثانيا/
ة التي لم يتم التعرف على أصحابها خلال عملية التحقيق التي تقوم بها اللجن الأملاك هي

ة المؤرخ 16المختلطة اثناء القيام بعملية المسح . ومن خلال ما جاء في التعليمة 
ية المتعلقة بسير عملية المسح والترقيمات العقارية يتضح من خلالها أن الملك 24/05/1998

يانات بالمجهولة كان ظهورها مع تبني التشريع الجزائري لنظام الشهر العيني والذي يعتمد على 
ن واا أعالعقار وكافة الحقوق الواردة عليه ، كما جاء نتيجة التحقيقات العقارية التي يقوم به

المسح والتي تكون في المناطق ذات طبيعة قانونية ملك خاص سواء كانت هذه الملكية ذات 
ء ز أثناطبيعة حضرية أو ريفية أوسهبية ،بمناسبة عملية المسح العام ، وعدم وجود مالك اوالحائ

مرور فرقة المسح يدفع  لجنة المسح لترقيم هذه الملكية في حساب المجهول ،كون صاحب 
 و المصدر في تنوير التحقيق ،بتقديمه جميع الوثائق ذات الصلة بالعقار أو إثباتالحق ه

 حيازته عن طريق التحري التي تقوم به لجنة المسح . 
وحتى تقيد الملكية في حساب المجهول لابد أن تكون غير مشغولة أثناء إجراء التحقيق أي انها 

لاك المجاورين لم يقوموا بتقديم اي معلومات لم تجد أي أحد بالعقار محل التحقيق ، كما أن الم
حول وضعية العقار إتجاه مالكه أو هويته ، وعدم تقديم عون لجنة المسح الممثل للمحافظة 

المذكورة سابقا يسجل  16العقارية معلومات حول هوية مالك العقار، كما جاء في التعليمة 

                                                           
 ، ويكون تاريخ ثابت ابتداءا:لايكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت  1
هم من يوم ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره موظف عام ، من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص، من يوم وفاة احد الذين ل)

مضاء،....(.  على العقد خط وا 
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لك باستدعاء صاحب الملكية العقار في حساب المجهول بعد استنفاذ جميع الطرق ، وذ
المجهولة والذي يكون مرتين  ولم يحضر إلى مقر البلدية أثناء مدة الاشهار المخصصة لتلقي 
الاحتجاجات من طرف ذوي المصلحة مما سبق نستنج ان الملكية المجهولة تكون في الحلات 

العقارية أو على التالية ، وذلك بعد إستنفاذ جميع طرق التحقيق سواء على مستوى المحافظة 
 :1المستوى الميداني 

 غياب المالك أوالحائز الظاهر اثناء مرور فرقة المسح .-
لم يطالب بها أصاحبها في المرحلة الموالية بعد الإنتهاء من عملية المسح )مرحلة  

 الاحتجاجات بمقر البلدية(.
مـا يعـرف تطـابق الشـهر لمحافظة العقاريـة معلومـات حـول الملكيـة أو بلعدم تقديم عون الممثل -

 الشخصي بالشهر العيني ، كما ان عون البلدية لم يدلي بأي معلومة حولها.
 ار. عدم إدلاء الجيران بمعلومات تخص مالك العق-

مــن خـــلال مـــاذكر اعــلاه تقـــوم لجنـــة المســـح بتســجيل العقـــار فـــي حســاب المجهـــول ، وعليـــه تعـــد 
 الملكية مجهولة المالك.
 ملكية مجهولة المالك ع  مفاهيم مشابهةالفرع الثاني: تميز ال

اريف ان بعض المفاهيم تتداخل مع مفهوم الملكية المجهولة ، مما يحتم علينا اعطاء  بعض التع
 لهذه الملكيات .

بداية ومع رحيل الجماعي للأوربيين بعد الاستقلال ، حيث أصبحت  :الأمهك الشاغر /أولا 
تدخل للدولة  وكإعلان عن حالة الشغور ، بموجب الكثير من الأملاك شاغرة ، وكان اول 

المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة ، جاء  18/03/1963المتعلق المؤرخ في  88-63الامر 
 11قصد حماية الإقتصاد الوطني والحد من استنزاف لهذه الثروة الوطنية ، حيث نصت المادة 

 278-80لأمر بموجب المرسوم ، غير أنه تم الغاء هذا ا2منه )يمكن التصريح بالشغور(
 .29/11/1980المؤرخ 

                                                           
 .133، ص 2009الجزائر طأ/ نعيمة حاجي ، المسح العام وتاسيس السجل العقاري في الجزائري،دار الهدى ، عين مليلة/ 1
 
 .  75،ص  2009عمر حمدي باشا ، نقل الملكية العقارية ، دار هومة ، الجزائر ، ط - 2
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ميع جمن القانون المدني الجزائري على انه: )تعتبر ملكا من أملاك الدولة  773و نصت المادة 
و أالأموال الشاغرة التي ليس لها مالك ، وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون عن غير وارث 

ظ من تعرف الأملاك الشاغرة بشكل دقيق ،والملاح الذين تهمل تركتهم( ، غير أن هذه المادة لم
 ها .ارث لهذه المادة وجود تداخل بين الأملاك الشاغرة وبين التركات المهملة والاملاك التي لا و 

 06/05/1966المؤخ  102-66ان تملك الدولة للأملاك الشاغرة يتم في إطار أحكام الأمر 
م لمرسو ا أنه لايمكن العمل بهذا الأمر إلا بموجب المتضمن ايلولة الأملاك الشاغرة للدولة ،الا

المؤرخ في  427-12،الملغى بالمرسوم التنفيذي 23/11/1991المؤرخ  454-91التنفيذي 
16/12/2012. 

)الأملاك 48المعدل والمتمم المتعلق بالاملاك الوطنية في نصه 30-90كما عرف القانون 
من القانون المدني  773لدولة طبقا لنص المادة الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها هي ملك ل

لاصاحب لها وبين التركات منه وحدة بين الأملاك الشاغرة والأملاك التي  51،كما ان المادة 1(
 التي لاوارث لها.

رك ون أن يتدتلك الاموال المنقولة أو العقارية التي يخلفها الهالك وهي : ثانيا/التركة المهملة
ء ير معروفين أو أن الورثة تخلوا عن حقوقهم في الميراث سواء كان هولاوريثا له أو ورثة غ

 الورثة أصحاب فروض أو عصبة أو ذوي أرحام المنصوص عليهم في قانون الأسرة .
سالف  30-90من قانون  53،51ونكون امام تركة مهملة ،حسب ما نصت على ذلك المواد 

 في الحالات التالية: الذكر
 هالك معروف.أن تكون الأملاك ل-
 لم يطالب بهذه التركة أي شخص.-
 إثبات إنعدام الوارث.-
 اعلان الورثة تخليهم عن التركة.-

                                                           
مطبوعات  1، ط 1999إلى  1963قدوج بشير ، النظام القانوني للملكية العقارية من خلال النصوص القانونية الصادرة من سنة  - 1

 . 251الجزائر ، ص ، 2001الديوان الوطني للأشغال التربوية 
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، أين عرفه في  1احكام المفقود اوالغائب نظمها قانون الأسرة:  ثالثا/أمهك المفقود والغائب
ولايعتبر  منه : )هو الشخص الغائب الذي لايعرف مكانه ولا يعرف حياته او موته 103مادته 

 مفقودا إلا بحكم (.
، ولم  2يستشف من هذه المادة أن الغائب هو شخص غائب عن أسرته وموطنه غير معروف

يستدل عليه رغم البحث والتحري عنه كما لايعرف موته من حياته ، اذ لايوجد أي إتصال 
ه أو يكون هذا بمحل إقامته السابقة لغيابه ، وقد يكون غيابه نتيجة سفر عادي ثم إنقطت أخبار 

الفقد فجأة دون سابق إنذار مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية ، مما ينجم عن ذلك عدم إدارة 
 المفقود لشؤونه 

من قانون الاسرة الجزائري بأنه الشخص الذي تمنعه قوة قاهرة من  110كما عرفت المادة 
دارة شؤونه بنفسه ، لمدة سنة وتسبب غيا ر به في ضرر الغير يعتبالرجوع إلى محل إقامته وا 

 مفقود .
 من قانون الأسرة 114جاء ذكرهم في المادة : م  لهم الحق بطلب الفقدا  أو الغيابأ/

 الاشخاص الذين لهم الحق لرفع دعوى لإستصدار حكم يقضي بالفقد أو الغياب وهم: 
من  رثة الخلف العام: الذي تضرر من الغياب ، ولم يستطع الحصول على منابهاحد الو  -

 التركة 
 زوجة المفقود او الغائب . -
ن له مصلحة : ويدخل في هذا الخلف الخاص أو الدائنين أو أي شخص سبب له الغياب م -

 ضررا . او الفقد 
دارة أملاك الدولة حسب القانون ا - دارة أملاك الدولة : حيث ان للوالي وا   30-90لولي وا 

لفقد لحة والحق في رفع دعوى الحكم بالغياب أو االمتعلق بالأملاك الوطنية من بين من لهم مص
ئب الغا أمام القضاء بصفتها ممثل الدولة ووزير المالية  في حالة شغور وانعدام الوارث للملكية

 أو المفقود.
 تصداروتعد هذه الأملاك المفقود او الغائب من الأملاك المجهولة مؤقتا إلى حين ، إلى حين إس

ها أحد من لهم الحق في ملكيتها حسب ماجاء في القاونين المعمول بحكم يقضي بأيلولتها إلى 
 في هذه الحالات.

                                                           
 . 27/02/2005المؤرخ في  02-05المتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم  بالأمر  09/07/1984المؤرخ في   11-84قانون  1
 291ص 2005الجزائر  8اسحاق ابراهيم منصور ، نظريتا القانون والحق ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، ط 2
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 المسح ل ضبط الامهك المجهولة في سج: الثاني لمطلبا
ات ـيكـتحديد الملل في اعمال الميدانية للمسح التي تتمثل من الاشغا الانتهاءبعد 

حابها ـتجيب اصـلا يس لاكـالاميظهر للمحققين نوع من ، القانونية  طبيعتهاق  في ـوالتحقي
ايداع  ل بلجنة المسح او مصالح البلدية المعنية و ذلك قبل  عار بالحضور او الاتصاـللاش

و اهمالها او  كهمعن املا لاءغياب هؤل ح  بالمحافظة العقارية و ذلك لاحتماـوثائق المس
خاص بمسح  هذه العقارات في حسابل ففي هذه الحالة يتم تسجي، ود  الملاك ـبسبب عدم وج
حتى تسير عملية المسح بانتظام و لتفادي التأخر في  "ل اب  المجهوـمى  "حسـالأراضي يس

 ايداع الاقسام الممسوحة . المشار اليها اعلاه على هذا النوع من الاملاك الناتجة عن التحقيق
لان البطاقة العقارية المخصصة للتحقيق يجب ان ،  16 العقاري و قد نصت التعليمة رقم

تحديد الطبيعة القانونية للوحدة العقارية  فاذا ل ات الضرورية من اجـالمعلوم كلى ـي علتحتو
مطالبة من صاحبه او ذوي الحقوق بغض النظر عن ل طبيعته مح ن العقار المحقق فيكـلم ي

 .1 لبطاقة التحقيق باسم المجهو ي ـفل فانه يسج، الاسباب 
يث اعتبر الاملاك غير المشغولة و من ذلك  ح اكثرو قد ذهب الفقه الاداري الى 

مطالبة ل ن محكـمرحلة مسح الأراضي و لم تل التي لم يتم التعرف على اصحابها خلا
حقوق الغير الذين لم يحضروا ل ومع ذلك لم تغف 2سكـاعتبرت تابعة  للدولة حتى يثبت الع

ات لمنح التعليمات الادارية على ضرورة التعمق في التحقيق اكدتالتحقيق لاسباب قاهرة و 
لكيفية معالجة افي  لاصحاب الحقوق لتسوية اوضاعهم العقارية و سيتم التطرق كـالوقت ال

 . العقارات المسجلة في حساب المجهول
 المطلب الثالث: الاحتمالات الوارد  خهل فتر  الترقيم المؤقت 

 دـالمسح صعوبات ميدانية في تحديل تعترض عملية التحقيق العقاري الملازمة لاعما
 يةكـالتحقيق في المل ثناءالاملاك لاسباب تعود الى غياب اصحابها ا الطبيعة القانونية لبعض
 حابـد من اصكـواحيانا تقصير فرق المسح وعدم التأ، تابيا بالحضوركـبالرغم من اشعارهم 

 .الحقوق العينية العقارية 

                                                           
 . المصدر السابق،  1-2-2، الفقرة  16التعليمة - 1
، الصادرة عن  1999المتعلقة بدور المحقق التابع لأملاك الدولة ، مجموع النصوص  :  17/07/1999المؤرخة في :  3587تعليمة - 2

 . 112مديرية العامة للأملاك الوطنية ، وزارة لمالية ، ص
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 اتـالمعلوم وامام هذه الحالة يصعب على المحققين تحديد الطبيعة القانونية لغياب 
ك فان المحقق يدرج هذه الاملا، ية  و نظرا للطابع التقني و القانوني لعملية المسح ـالاساس
 .وذلك لمدة سنتين تبدا من بداية اشهار محضر التسليم مؤقت ل حكـل المجهو حساب ضمن

 لي:فرضيتن يمكن ان يواجههما المحافظ العقاري سنستعرضهما في ماي فترة هناكهذه الأثناء و 
 الفرع الاول: تقديم اعتراض م  قبل المالك أو الحائز بعد ظهور،  

 ،نتين في هذه الحالة يحتمل تقديم اعتراض من قبل الحائز أو المالك على الترقيم خلال مدة الس
بداء  أيه  ر وبالإطلاع المحافظ العقاري على هذا الإعتراض فإنه يسعى بالطرق القانونية فيه وا 

 لتميزادمة سواء بشان واقعة الحيازة أو بشان الملكية ، ويقتضي الامر هنا بشأن الإثبتات المق
 بين وضعيتين :

ق اي أن المعترض يستند في إعتراضه الى وثائ :تقديم المعترض لوثائق رسمية /اولا
ت ومن امثلة هذه المستندا الترقيم،رسمية يقدمها دعما لإحتجاجه تثبت ملكيته للعقار محل 

ي ثابت العقد العرف -ئي الحكم القضا -سند الإداريالعقد أو ال -العقد الرسمي الرسمية  نجد:
 م) اي قبل صدور قانون التوثيق( .01/01/1971التاريخ قبل 

وفي هذه الحالة وبعد إطلاع المحافظ العقاري على هذه الوثائق المقدمة وفحصها جيدا 
إسم مالكه كأصل عام ثم يعطيه رقما للتأكد من حجيتها وعلى أساس ذلك يسجل العقار مباشرة ب

 .PR12 1نهائيا ويخطر بعد ذلك الإدارة المسح بواسطة نموذج 
ة وتجدر الإشارة الى ان هذه الوضعية بدورها تقتضي التمييز بين فرضيتين على اساس المساح

 المسجلة ميدانيا ومقارنتها بالمساحة الثابتة ضمن السند الرسمي كما يلي:
 : طرف المعترض نفس المساحة ان يتضمن السند الرسمي المقدم من  الفرضية الاول

بمعنى تطابق المساحة في السند مع المساحة في الواقع ،  ضمن وثائق المسح ،المسجلة 
ات ففي هذه الحالة لا تثير ادنى إشكال ، وما على المحافظ سوى القيام بسلسلة من إجراء

 .ض المالك الترقيم النهائي وتقديم دفتر عقاري للمعتر 
 :ان تتضمن الوثيقة المحتج بها من قبل المعترض الإشارة لمساحة تغطي  الفرضية الثانية

هذه الحالة تقتضي بعض  جزء فقط من المساحة الثابتة في الترقيم المؤقت لمدة سنتين ،

                                                           
م الإجتماعية والانسانية ،مركز الجامعي الشيخ العربي التبسي ،أفريل عمار بوضياف ، المسح العقاري وإشكالاته القانونية ، مجلة العلو 1

 . 51،  ص2006
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ر يكون جزئيا على إعتبار ان الأمر يتعلق بالحدود من جهة وبالمالك من يالإجراءات والتغي
، وفي هذه الحالة تقتضي المعاينة الميدانية بواسطة مهندس خبير عقاري معتمد  أخرى جهة

 ، بالإضافة الى إخطار رسمي لإدارة المسح .
 وبعد موضوع الإعتراض ويسجل القطعتين بناءا على وثائق القياس ومحضر المعاينة .

  تتضمن الإشارة الىوالإشكال الذي برز من الناحية القانونية ان بعض العقود العرفية لا
 المساحة الإجمالية بدقة بل بالتقريب ، لذا نجد صاحب المصلحة يحاول وبشتى الطرق إقناع
 المحافظ بان ملكه لايتوقف فقط على المساحة في السند العرفي بل يتجاوز ذلك ، خاصة اذا

ع هذا النزا علم ان باقي المساحة تسجل بإسم الدولة وان المالك مجهول ، وعادة مايؤول مثل
الى الجهات القضائية ويحضع لإجراء خبرة تحت إشراف قضائي ، وهو ما شهدته كثير من 
المحاكم والمجالس القضائية في الجزائر ، مما يجعل وضعية العقار معلقة الى غاية صدور 

 القرار القضائي النهائي. 
المتبعة على مستوى للإجراءات الإدارية  رجوعا: ثانيا/ إفتقاد المعترض لوثائق رسمية

 :1المحافظات العقارية نجدها تعاملت مع هذه الوضعية بطريقتين مختلفتين 
 (04/09/2004: )مرحلة ماقبل حل القضائيأ/ ال

ية اذا تقدم معترض لدى المحافظ العقاري طالبا تسجيل إعتراضه وبين يديه سندات تفتقد للحج
ية فإن المحافظ العقاري يكون حينئذ في وضعالقانونية كحيازة عقد عرفي غير ثابت التاريخ  

لايستطيع أن يخالف ماتم تدوينه في سجلاته الرسمية ، وينبغي أن يخطر المعترض عن 
 ل ذلكوضعيته القانونية وعن رفضه لما قدم اليه  وثائق بسبب عدم الإعتراف بها قانونا ، ويسج

ل عي المعترض اللجوء للقضاء خلافي خانة الملاحظات "يوجه للقضاء" وعندئذ يتعين على المد
لا رفضت دعواه . 06مدة اقصاها   ستة اشهر ، وا 

 ومن الطبيعي أن القاضي حال فصله في النزاع وكذلك الخبير العقاري المعين من قبل
 . ارية القضاء سيصدم كل منهما مع إشكالية العقود العرفية المقدمة كأدلة لإثبات الملكية العق

 (  04/09/2004ابتداءا م  تاريخ ب/ الحل الاداري :)
كنتيجة حتمية نظرا لارتفاع نسبة حساب المجهول اثناء عملية المسح العقاري في  جاء هذا الحل

كثير من ولايات الوطن ، حيث ارتأت المديرية العامة للاملاك الوطنية لاصدار المذكرة رقم 
                                                           

 .138، ص المصدر السابقأ/ نعيمة حاجي ،  - 1



 الفصل الثاني                            إشكالية العقارات المسجلة في حساب مجهول  

65 
 

لاك الذين لايحوزون على ، والتي عالجت طلبات الترقيم للم1 04/09/2004بتاريخ  4618
  سندات رسمية ، بل اكتفوا بعقود عرفية ثابتة التاريخ ، وسنتطرق بإسهاب لهذا الموضوع لاحقا.

 عتراض(ا)عدم تقديم المالك الفرع الثاني:عدم ظهور 
جهول العقاري بعد تلقيه جميع الوثائق من قبل إدارة المسح قد منح العقار م اذا كان المحافظ

ذكر، فإن السالف ال 63-76من المرسوم  14ما مؤقتا ، وبحسب مقتضيات المادة المالك ترقي
اي  هذا الترقيم يصير نهائيا بعد إنقضاء السنتين ، فاذا لم يظهر للعقار مالكا ، ولم يسجل
إسم بإعتراض لدى المحافظة العقارية خلال المدة ، فإن المحافظ العقاري يقوم بتسجيل العقار 

 المذكورة سلفا. 16ئية عملا بالتعليمة الدولة بصفة نها
لاك  ـبير من الامكـلان المسح اظهر حجم اء ،ونجد انه في الواقع العملي تطور هذا الاجر

رة ضم هذه كـالتي لم يطالب بها اصحابها وف 1998 المجهولة الذي اصبح معمولا به منذ سنة
لاملاك مما ادى الى لهذه ال للعدد الهائ راـة نظـالاملاك باسم الدولة اصبحت غير مجدي

 لاحقا.ا  سنتطرق اليه ـاعتبارها مجهولة و تسويتها تتم في أي وقت و هذا م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، المتعلقة بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهول ، الصارة عن  04/09/2004المؤرخة في  4618المذكرة  1

 وطنية.المديرية العامة للاملاك ال
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 لعقارات المسجلة في حساب المجهولتسوية ا الثاني: إجراءاتث لمبحا
عقارات المسجلة في حساب المجهول والتي جاءت بعد استنفاذ جميع المراحل من ان ال

ن م 08 بلدية الى غاية إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية عملا بالمادةمرحلة الإشهار بمقر ال
 وكذا بعد نهاية فترة الترقيم المؤقت بعد سنتين .  63-76المرسوم 
هنا نكون امام وضعية قانونية سلبية وهي عدم ظهور ملاك مايحتم على المحافظ  

لانعدام  نتيجةوكذا  16جاء بالتعليمة العقاري ترقيم العقار نهائيا في حساب المجهول تنفيذا لما 
عدد الهائل ( وأمام ال74-75الاساس القانوني في  النصوص المبينة لكيفية تطبيق الامر )

 2421للعقارات المدرجة في حساب المجهول اصدر المدير العام للأملاك الوطنية المذكرة رقم 
سبية جت مثل هذه المسألة بصورة نإلا ان هذه المذكرة عال (مطلب أوللمعالجة مثل هذا الامر) 

حساب المجهول والتي يملك اصحابها سندات  كون هذه الاخيرة شملت العقارات المدرجة في
 ملكية مشهرة في نظام الشهر الشخصي مما تحتم على المدير العام  للأملاك الوطنية إصدار

 ابها سندات ملكيةكأساس قانوني لتسوية حساب المجهول التي يفتقد اصح 4618المذكرة رقم 
والتي  ، الا انه هناك طيق ثالث للتسوية بالموازاة مع التسوية الادارية ، (مطلب ثاني) مشهرة

 تكمن في التسوية القضائية ) مطلب ثالث ( .
 2421المطلب الأول: تسوية حساب في إطار المذكر  

الفرع ) يتطلب إعمال هذه المذكرة مجموعة من الإجراءات منها ما هو موضوعي 
 )الفرع الثاني( . ومنها ما هو مادي الأول(

            الفرع الأول: الاجراءات الموضوعية للخروج م  حساب المجهول
 كية و من جهة أخرى بسند المل ، جهة الترقيم منهي إجراءات يمكن القول انها تتعلق بطالب  

 الإجراءات المتعلقة بطالب الترقيم العقاريأولا/
محافظة للمحافظ العقاري دراسة هذه الوضعية فانه يتعين على مالك العقار التقدم للحتى يتسنى 

ملكية ومن جهة اخرى تدعيم طلبه بسند ال ، العقارية مرفقا بالوثائق التي تثبت هويته من جهة
ي فوفور استلام طلب المعني يسجل  ،المشهر الذي يعكس الوضعية المادية والقانونية للعقار

 . قم ترقيما تصاعديا مع تسليم صاحب الطلب وصل استلامسجل خاص مر 
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  :الاجراءات المتعلقة بدراسة الطلب /أ
مشهر  ألزمت المذكرة المنوه عنها اعلاه على المحافظ العقاري التأكد من ان السند المحتج به

عة ودفعلا وان العقار قد ادرج فعلا في حساب المجهول من خلال الرجوع الى وثائق المسح الم
 في اطار المسح العام .

 اجراء تحقيق للتأكد م  ا  سند الملكية مشهر  -1
 قد يرةغير  ان هذه الاخ ،يتم ذلك  من خلال الرجوع الى البطاقة العقارية ) الابجدية (     
 :تكشف

 .1961سندات ملكية مشهرة قبل الاول مارس  -
خلال الفترة الممتدة بعد الاول مارس  انوني ولو لم تشهرسندات ملكية لها كامل الاثر الق -

 ( حيز التنفيذ. 74-75و قبل دخول الامر ) 1961
 .( حيز التنفيذ74 -75ول الامر )سندات ملكية مشهرة بعد دخ -
  1961سندات ملكية مشهر  قبل الاول مارس   -2

ان يتم  م يجبففي هذه الحالة فان التحقق من الطبيعة القانونية للعقار محل السند المقد       
على مستوى المحافظة العقارية الأم مع مراعاة ان هذا الاشهار يمكن ان يكون قدتم على 

 انشأت مستوى محافظة عقارية تابعة لولاية اخرى فعلى سبيل المثال المحافظة العقارية بالجلفة
 حافظةبالم وهذا يعني ان اشهار العقود الناقلة او المنشأة للحق العقاري كانت تشهر 1981سنة 

 . العقارية بالبليدة
وفي هذا الصدد الزمت المذكرة المنوه عنها اعلاه المحافظ العقاري طلب معلومات         

وذلك من خلال مراسلة  ، بخصوص السند المحتج به وعلاقته بالعقار محل الترقيم العقاري
اذا كان السند مشهر  مدير الحفظ العقاري المختص اقليميا هذا الاخير يستعجل عملية البحث

اما في حالت ما اذا كان الاشهار تم على  ، في محافظة عقارية تابعة لاختصاصه الإقليمي
 . 1مستوى محافظة عقارية في ولاية اخرى فان المراسلات تتم مباشرة بين المديريين المعنيين

والمتعلقة بالرد  كما تجدر الاشارة في هذه المسألة ان الآجال التي حددتها المذكرة         
حيث حددت هذه الاخيرة مدة اقصاها  ،تختلف باختلاف النطاق الاقليمي للمحافظة العقارية

ثمانية ايام للرد اذا كان السند محل التحقيق مشهر بمحافظة عقارية تابعة لنفس الولاية و مدة 
                                                           

مسجلة في  ، ،المتعلقة بتسوية عقارات واقعة في مناطق ممسوحة 03/05/2003المؤرخة في  2421من المذكرة رقم  1-2أنظر الفقرة - 1

 . 2003.،سنة الصادرة عن المديرية لعامة للأملاك الوطنية ،حالة الملكيات التي يوجد بشانها سندات مشهرة.-حساب "المجهول "
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في ولاية  اقصاها خمسة عشر يوم اذا كانت السند محل التحقيق مشهر بمحافظة عقارية تقع
 .1اخرى 

لعقاري راء الذي يتخذه المحافظ اما هو الاجسؤال الذي قد يطرح في هذا الصدد لكن ال         
فضه في حالت انقضاء المدة المحدده بمعنى هل يستجيب المحافظ العقاري لطالب الترقيم ام ير 

 لعدم التأكد من الطبيعة القانونية للعقار محل السند المشهر؟
 الامر و قبل دخول 1961ملكية مشهر  خهل الفتر  الممتد   بعد الاول مارس سندات  -3
 :( حيز التنفيذ75-74) 

ففي هذه الحالة التي قد تصادف المحافظ العقاري اثناء التحقيق يصبح ابداء رأي          
مدير املاك الدولة وجوبيا بموجب مراسلة من المحافط العقاري ولعل الهدف الاساسي من 

اسلة مديرية املاك الدولة هو تأكد هذه الاخيرة  وبصفة قطعية ان العقار محل طلب الترقيم مر 
العقاري لا تعود ملكيته للدولة بفعل واقعة قانونية )مادية او طبيعية( او غير ذلك من اساليب 

بل ق 2نقل الملكية وهذا نظرا لان بعض العقود الرسمية  كان لها الاثر القانوني ولو لم تشهر 
 ،حيث كان اجراء الشهر العقاري اختياري في تلك الفترة  ،( حيز التنفيذ74-75دخول الامر )

اضافة لذلك فان العقارات المدرجة  في حساب المجهول تحول تلقائيا باسم املاك الدولة بعد 
  3مرور سنتين من ايداع محضر استلام وثائق المسح 

 ( حيز التنفيذ74 -75سندات ملكية مشهر  بعد دخول الامر ) - 4
حيز التنفيذ اي اشكال  (74 -75لا تثير السندات الملكية المشهرة بعد دخول الأمر )         

ومن جهة  ،ن جهةم  -ذا لم تفقد حداثتها بإشهارات لاحقةا –بخصوص صلاحية اشهارها 
 اخرى التحقيق من امكانية ملكيتها للدولة .

 ي حساب المجهولالتحقق م  ا  العقار أدرج ف /ثانيا
ب حتى يتأكد المحافظ العقاري بان العقار محل طلب الترقيم العقاري ادرج في حسا        

المجهول فيجب عليه الرجوع الى وثائق المسح المودعة في اطار المسح العام ) البطاقة 
 اضافة لذلك التحقق من عدم ملكيته للدولة. ، العقارية و مصفوفة المسح(

                                                           
 93-92, ص 2005من كتاب التعليمات والمذكرات الصادر عن المديرية العامة للأملاك الوطنية سنة  1-2طار الفقرة انظرفي هذا الا 1

 . 15/10/2008, بتاريخ 481169أنظر في هذا الإطار قرار المحكمة العليا, ملف رقم  2

  ، المصدر السابق .16من التعليمة  1-2-2الفقرة  3
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لعقار اقيق وخاصة بعد رد مديرية املاك الدولة حسب ما ذكرناه سابقا بان ملكية اذا اسفر التح
ي ر عقار محل الترقيم العقاري تعود للدولة ففي هذه الحالة فان على المحافظ العقاري اعداد دفت

طار اوتسليمه لمدير املاك الدولة على ان يتخذ هذا الاخير التدابير اللازمة للاستحواذ في 
 لمعمول به.التشريع ا

 الإجراءات المادية للخروج م  حالة المجهول  :الفرع الثاني
 ،يتم ذلك من خلال تحديد العقار عل المخطط المسحي المودع لدى المحافظة العقارية        

الا ان هذه العملية قد تكون سهلة اذا ما تعلق الامر بمجموعة من الملكيات المشتركة )حالة 
وخاصة في اطار العقارات ،  1ة يتم الرجوع الى الجدول الوصفي للتقسيم الشقق( ففي هذه الحال

،  2 01-81التي شملتها عملية التنازل عن الاملاك العقارية العمومية  في اطار القانون رقم 
اضافة لذلك يمكن مطابقة التعيين الوارد في العقد مع المخطط المسحي من خلال تمييز 

 ، حي معروف .....الخ( من جهة،لى الطريق النظامي ) شارع الوحدات العقارية بالرجوع ا
ومن جهة أخرى قد تكون هذه العملية صعبة او شبه مستحيلة على المحافظ العقاري ففي هذه 
الحالة فان الجهة المخولة قانونا بهذه المطابقة هي مديرية مسح الاراضي من خلال اجراء 

الطبيعة المادية للعقار أي عدم تغيير في الحدود  مع الاخذ بعين الاعتبار ، معاينة ميدانية
المادية للعقار ففي حالة ما إذا ثبت لأعوان مديرة مسح الاراضي بعد المعاينة الميدانية ان 
 العقار ليس كما هو مبين في المخطط المسحي) انقسم العقار الى وحدات عقارية جديدة( ففي

القياس  و وثيقة اد محضر تعيين الحدوديجب على مديرية مسح الاراضي اعد هذه الحالة
رسالها للمحافظة العقارية بموجب جدول ارسال يتضمن اضافة لهاتين الوثيقتين البطاقة  وا 

 3العقاريةو مصفوفة المسح.
                                                           

هو من صلاحيات مديرية املاك الدولة, حيث  انه بعد اشهار البيان الوصفي للتقسيم يرسل المحافظ العقاري ان اعداد مثل هذه الجداول  1
(  من اجل تطبيق البيان الوصفي على وثائق المسح  مع ارفاقها بالمخططات  التي تعطس هذه PR04BISملخصات ها الاخير )

 العملية , حيث تتضمن هذه المخططات:
 حدة العقارية ) مجموعة الملكية( بمقياس يسمح بالتمثيل البياني للبنايات على مخطط المسح.مخطط يضم جميع الو  -
 مخططات الطوابق تبين الاجزاء  المشتركة والحصص بألوان مختلفة  -

 (T08)ت وعلى اثر استلام مصالح المسح لمثل هذه الجداول تشرع في تطبيق هذا التغيير على وثائق المسح وذلك من هلال اعداد بطاقا
عداد مصفوفة مسح اضافة لتأشير التغييرات الجديدة على المخطط عند الاقتضاء. لمزيد من التفا( T10و ) صيل للوحدات الجديدة وا 

 2014انظر: الدليل التطبيقي لمديرية مسح الاراضي الصادر عن المديرية العامة للوكالة الوطنية لمسح الاراضي سنة 

 . 07/02/1981( المتعلق بالتنازل عن الاملاك العمومية العقارية المؤرخ في 81-01لقانون رقم )لمزيد من التفاصيل انظر ا 2

 .95 /93ص  ،المصدر السابق ،كتاب التعليمات والمذكرات  3
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 تحي  وثائق عل  مستوى مصالح المسح الفرع الثالث :
ن هذه الوثيقة م يتم هذا بإرسال من المحافظ العقاري الى مصلحة المسح وثيقة تسمى  تملأ

طرف المحافظ العقاري حسب السند المقدم)المشهر(  وتدون من جهة اليمين من الصفحة 
الداخلية المزدوجة المعلومات الجديدة المطلوب تثبيتها من طرف مصلحة المسح ، أما 

 المعلومات المدونة بهذه الوثيقة فهي كالأتي:
 ماساحة، تعين العقار ) محتويات العقار ، ال اسم صاحب السند ، الاسم واللقب ،تاريخ الميلاد

ع ومراج المذكورة بالعقد( ، نوع السند المحتج به )مراجع السند التحرير والجهة المحررة للعقد
 الاشهار( .

، أي  أما مايدون في الصفحة المقابلة تذكر جميع المعلومات العقار الممسوح )مراجع المسحية(
 .داع ( )القسم ،مجموعة الملية أو جزء ، المساحة ، تاريخ الإي ذكر وضعية العقار إتجاه المسح

ا ترسل هذه الوثيقة كل نهاية شهر من طرف المحافظ العقاري إلى مديرية المسح والتي عليه
يح ثمانية أيام من تاريخ الإرسال ، قصد قيامها بتحينات الجديدة ، وتصح 08الرد في غضون 
 الوثائق المسحية 
مجموعة  ،ك تغيير في الحدود ،وبهذا  فإن العقار يحتفظ بترقيمه القديم ) القسم اذا لم تكن هنا

 الملكية ( 
ترسل  ( بإسم المالك الجديد اضافة لدفتر المساحة ،وكأخر مرحلةT10وتحين البطاقة العقارية )

     الوثائق المسحية من طرف مديرية مسح الأراضي الى المحافظ العقاري قصد ترقيمه .  
 4618طلب الثاني:  الخروج م  حالة المجهول في اطار المذكر  رقم  الم

على العقارات التي  2421في اطار تسوية حساب المجهول ونظرا لقصور المذكرة رقم 
م مشهرة اصدر المدير العام للأملاك الوطنية المذكرة رقغير يمتلك اصحابها سندات ملكية 

غير ان  ، تطهير حساب المجهول بصفة نهائيةسعيا منه ل  04/09/2004المؤرخة في  4618
ومن جهة اخرى  ،اعمال هذه المذكرة على ارض الواقع يخضع لشروط موضوعية من جهة

 لإجراءات تختلف عما هو معمول به في المذكرة التي سبق التطرق لها.
 4618الفرع الاول: شروط تطبيق المذكر  رقم 

هو تسوية العقارات المدرجة في  4618 المذكرة رقمباعتبار أن الهدف الأساسي من 
حساب المجهول والتي يفتقر أصحابها لحقوق مشهرة فإن تطبيقها على أرض الواقع يختلف عما 
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سواء من حيث الجهة المخولة بعملية التسوية او  2421هو معمول به في المذكرة رقم 
 ا.الإجراءات التطبيقية الواجب مراعاته

 التسوية  أولا/ الجهة المخولة بعملية
من حيث ايداع الطلب على  2421عكس ما هو معمول به في اطار المذكرة رقم 

جراء التحقيق على مستوى مصالح هذه الاخيرة ومراسلة مديرية  مستوى المحافظة العقارية وا 
يمكن القول انها مشتركة  4618فان التسوية في اطار المذكرة رقم  ،املاك الدولة عند الاقتضاء

باعتبارها الجهة القانونية المخولة قانونا  ،الحفظ العقاري بخصوص ايداع الطلب بين مديرية
 ولذلك فان صاحب الشأن يجب عليه التقدم الى مصالح هذه ،بعملية استلام الطلبات ودراستها
و السندات التي تأيد طلبه على ان يقيد هذا الاخير في سجل  الهيئة مرفقا بوثائق الهوية من 

ومن جهة اخرى بين المحافظة العقارية  ،من جهة 1سليم يسلم لمودع الطلب خاص مع وصل ت
بخصوص التحقيق حول مقدم الطلب ومديرية املاك الدولة في ما يتعلق بعدم ملكية هذه 

 الاخيرة للعقار محل الترقيم العقاري.
 الاجراءات المتعلقة بفح  الطلب /ثانيا

ى مستوى مصالح الحفظ العقاري حالات معينة يترتب على  فحص طلبات الترقيم العقاري عل
او   لإشهارإلا انه يفتقر ل ،هذه الاخيرة قد تتعلق بوجود سند معترف به قانونا في اثبات الملكية

 إلا انه غير كافي لإثبات الملكية او عدم وجود اي سند. ،ان صاحب الطلب بحوزته سند
 ر وجود سند له الحجية القانونية إلا انه غير مشه /1

من بين من يلتمسون الترقيم العقاري في السجل العقاري اشخاص لهم سندات تتوافر فيها كامل 
حيث ان هؤلاء الاشخاص لو كانوا حاضرين اثناء  ،إلا انها غير مشهرة  ،مقومات الملكية

 2مرور فرقة المسح لاستفادوا من الترقيم العقاري 
   :والمتعلقة بالعقود المعدة من  1ون التوثيق هي عقود معدة قبل صدور قانالعقود الرسمية

طرف كتاب الضبط الموثقين والقضاة الموثقين والمحاكم الشرعية وهي عقود يمكن القول ان 
 لها الحجية المطلقة و مبرر ذلك يكمن في الطابع الاختياري للإشهار في ذلك الوقت.

                                                           
 .138ص  المصدر السابق،انظر في هذا الصدد: كتيب التعليمات والمذكرات,  1

 المصدر السابق.( 76-63من المرسوم ) 12المادة  2
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    خ نونية اكتسبت تاريهي عقود ذات حجية قا: 1971عقود عرفية لها تاريخ ثابت قبل
 من القانون المدني والتي نصت في هذا الاطار)لا يكون العقد 328ثابت بمفهوم المادة 

لعقد العرفي حجة على الغير في تاريخه ، إلا منذ ان يكون له تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ ا
 ثابتا منذ :

 من يوم تسجيله -
 ه موظف عام من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرر  -
 ختصمن يوم التأشير عليه على يد ضابط عام م -
 لعقد خط او امضاءامن يوم وفاة أحد الذين لهم على  -

  2رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة(. ،غير انه يجوز للقاضي تبعا للظروف
تعتبر هذه العقود استثناء عن قاعدة الشهر المسبق حيث تم النص عليها  إضافة الى ذلك

ولذلك  3( 76-63( الذي عدل المرسوم )80-210من المرسوم ) 3ثناء بموجب المادة كاست
صيغتها  01/03/1961وبموجب هذه المادة اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ والمحررة قبل 

 الشرعية وعلى ضوء ذلك أعفية من الاشهار المسبق.
ود بعد تقديم الاطراف اشهاد من البلدية وقد قامت المحاكم في تلك الفترة بتثبيت صحة هذه العق

يثبت ان العقار لا يدخل ضمن صندوق الثورة الزراعية او الاحتياطات العقارية للبلدية هذا من 
ومن جهة اخرى تم تمديد العمل بمقتضيات هذه المادة الى العقود العرفية ثابتة التاريخ  ،جهة

وهذا استنادا للتعديل الذي طرأ على   ،ثيقتاريخ سريان قانون التو  01/01/1971المحررة قبل 
  4(93/123( المتعلق بتأسيس السجل العقاري بموجب المرسوم )76-63المرسوم  )

صيغتها  01/01/1971وعليه  اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ المحررة قبل 
الة اللجوء الى الرسمية دون اللجوء الى الجهات القضائية لغرض اثباتها اذ يكفي في هذه الح

                                                                                                                                                                                           
( المؤرخ في 06-02والملغى بالقانون رقم ) 15/12/1970( المؤرخ في 70-91صدر قانون التوثيق بموجب الأمر رقم ) 1

20/02/2006. 

 ( المتضمن القانون المدني المؤرخ في  المعدل والمتمم.75-58من الامر ) 328المادة  2

س يالمتعلق بتأس 25/03/1976( المؤرخ في 76-63تمم للمرسوم )( المعدل والم80-210من المرسوم) 3أنضر في هذا الصدد المادة  3
 السجل العقاري والمنشور في الجريدة الرسمية رقم بتاريخ

  63-76، المعدل والمتمم للمرسوم  123-93من المرسوم  89/2انظر في هذاالصدد المادة  4
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الموثق قصد تحرير عقد ايداع يتم شهره في المحافظة العقارية المختصة اقليميا شريطة التعيين 
 1الدقيق للعقار وكل الاشخاص المذكورين في العقد العرفي بدون استثناء.

 وجود سند عقاري غير كافي /2
ر إلى ا الثابت وأخرى بالنظتتمثل هذه العقود في عقود معدة قبل المسح العام بالنظر لتاريخه

 لتاريخها المفترض.
  عقود عرفية معد  قبل المسح العام بالنظر لتاريخها الثابت 
يشترط ان تكون مسجلة  4618حتى تؤخذ هذه العقود بعين الاعتبار في ظل المذكرة رقم  

 1983أي في ظل قانون المالية التكميلي الصادر سنة  1993وديسمبر  1983مابين جوان 
 والذي يسمح بتسجيل العقود العرفية.  1993الملغى بقانون المالية لسنة و 

  عقود عرفية معد  قبل المسح العام بالنظر لتاريخها المفترض 
إلا انه يمكن استنتاج تطابق  ،بالرغم من ان مثل هذه العقود العرفية ليس لها تاريخ ثابت

ع الى العقارات التي مسحت بجانب مضمونها مع العقار محل الترقيم العقاري وذلك بالرجو 
فهذه العقارات يمكن ان يحوز اصحابها على عقود عرفية  ،العقار المدرج في حساب المجهول

واستفادوا من الترقيم العقاري المؤقت وهم حائزين حاليا على دفاتر عقارية او في انتظار 
م العقاري يشترك مع مع احتمال بعد فحص مثل هذه العقود ان طالب الترقي ،الحصول عليها

ولذلك ففي حالة ما ان كان التحقيق  ايجابي يستفيد  ،هؤلاء في نفس صاحب العقار الاصلي...
صاحب الطلب من الترقيم العقاري شريطة ان يؤكد عون المسح اثناء تنقله لإجراء المعاينة 

ن حالة الميدانية  ان صاحب الطلب هو الشاغل الفعلي و الحقيقي للعقار محل الخروج م
 2أما في حالة العكس تدرج هذه الحالة في خانة غياب السند. ،المجهول

 الغياب الكامل لسند الملكية /3
قد يصادف في بعض الحالات افتقار العارضين لأي سند يبين الطبيعة القانونية والمادية للعقار 

ولذلك  ،محل الخروج من حالة المجهول مما يترتب عليه صعوبة فحص مثل هذه الطلبات
حثت المذكرة المنوه عنها اعلاه جميع الهيئات التي لها علاقة بتسوية حساب المجهول ببذل 

وذلك من خلال القيام بتحقيقات جدية  ،عناية الشخص الحريص في التكفل بمثل هذه الحالات
                                                           

 220/222 , ص ص 2004ليلى زروقي, المنازعات العقارية, دار هومة, الجزائر, ط/  1

 135/136انظر في هذا الصدد كتيب التعليمات والمذكرات, مصدر سابق, ص ص 2
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مع مراعاة ما  ،للتأكد من ان صاحب الطلب يمارس حيازة فعلية منذ الشروع في عملية المسح
إلا بعد ان  ،ولا يمنح الترقيم العقاري لصاحب الطلب1من القانون المدني  808ضيه المادة تقت

يترتب على التحقيق ان الحيازة تعود الى فترة ما قبل الشروع في عملية المسح اضافة لذلك 
يشترط على صاحب الطلب ان يدعم حيازته للعقار محل الترقيم العقاري  بتصريح مبرر 

 2بشهادة شاهدين.
 الفرع الثاني: الاجراءات التطبيقية للتسوية

ة بمجرد توافر الشروط الموضوعية المشار اليها سابقا تلتزم الجهات المعنية بمباشر 
مع اختلاف بسيط يكمن في  2421المطبقة في المذكرة رقم  عملية التسوية بنفس  الكيفيات

 مايلي:
د من والتأك استلام طلب الترقيم العقاري بعد: مراسلة المحافظة العقارية المختصة اقليميا /1

صد قيميا لتوفر الشروط الموضوعية يراسل مدير الحفظ العقاري المحافظة العقارية المختصة اق
من حيث امكانية وجود حقوق مشهرة للمعني في ظل  ،اجراء تحقيق بخصوص مقدم الطلب

ري يشرع العون المكلف نظام الشهر الشخصي وفور استلام الارسال من طرف المحافظ العقا
ق ومن جهة اخرى اجراء تحقي ،بإجراء التحقيق وذلك بالرجوع الى البطاقة الابجدية من جهة

 لتسويةاحول الملكيات المجاورة فان كانت النتيجة سلبية يبدي المحافظ العقاري رأيه بإمكانية 
لي فان بالتاو  ،يه حقوق مشهرةاما اذا كانت النتيجة ايجابية يتم الرد بان طالب الترقيم العقاري لد

اما اذا كان العقار محل تحقيق سابق فيجب على  2421التسوية تتم في ظل المذكرة رقم 
 المحافظ العقاري ان يشير الى ذلك بكل امانة ومصداقية.  

 مراسلة مديرية امهك الدولة  /2
عقاري طلب الترقيم ال ان الغرض من مراسلة مديرية املاك الدولة هو التيقن من ان العقار محل

ليس ملك للدولة باعتبار ان حساب المجهول يشكل قرينة على ملكيته للدولة حيث يجب على 
 مدير املاك الدولة ان يبدي رأيه بكل صراحة تحت طائلة مسؤولية هذا الاخير .

 
                                                           

من القانون المدني على ) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير على أنه مجرد رخصة أو على عمل يتحمله على  808نصت المادة  1
يها التباس فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان ف،  سبيل التسامح

 الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.(

 لمصدر السابق .ا 4618من المذكرة رقم  2/2الفقرة  2
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 مراسلة مديرية مسح الاراضي /3
 لعقارييدانية للعقار محل الترقيم امراسلة مديرية مسح الاراضي الغرض منه هو اجراء معاينة م

عداد  وهذه المعاينة الزامية حيث يجب على عون مسح الاراضي التنقل الى موقع العقار وا 
( مع محضر يوقع عليه طالب الترقيم مدعم بشهادة شاهدين وعند T5بطاقة التحقيق )

 ناك تغيير في( اذا كان هCC2( ووثيقة القياس )CC1الاقتضاء اعداد محضر تغيير الحدود )
 الطبيعة المادية للعقار. 

 ثالثا : الآجــال
 اهمية بالغة للآجال حرصا منها على تطهير حساب المجهول  4618أولت المذكرة رقم 

 آجال مراسلة ورد مديرية امهك الدولة ومديرية مسح الاراضي /1
ر ى لمديترقيم كحد اقصحددت المذكرة المنوه عنها اعلاه مدة ثمانية ايام من تاريخ ايدع طلب ال

 هاتين الحفظ العقاري قصد مراسلة مديرية املاك الدولة ومديرية مسح الاراضي اما بالنسبة لرد
 ين. مديريتالمديريتين فقد حدد بخمسة وأربعون يوما للرد بيدأ سريانها من تاريخ تأشيرة أمانة ال

ال التي يجب اخذها بعين لكن ما يلاحظ من خلال ما سبق ذكره ان المذكرة وان راعت الاج
 ل التيإلا انها اغفلت الآجا ،الاعتبار بالنسبة لمديرية املاك الدولة و مديرية مسح الأراضي

 يجب ان يأخذها المحافظ العقاري بعين الاعتبار 
 آجال رد المحافظ العقاري /2

عقاري مراعاتها اذا كانت المذكرة المنوه عنها اعلاه لم تتطرق للآجال التي يجب على المحافظ ال
إلا انها حددت مدة خمسة عشر يوما لإعداد الدفتر  ،بخصوص التحقيق حول مقدم الطلب

يبدأ  ،العقاري او شهادة الترقيم المؤقت حسب كل حالة من الحالات التي تطرقنا لها سابقا
ف سريانها  من تاريخ تأشيرة أمانة المحافظ العقاري على  ارسال مديرية الحفظ العقاري لمل

طالب الترقيم العقاري والمتكون من وثائق الهوية إضافة لمصفوفة المسح والبطاقة العقارية 
(T10( وبطاقة التحقيق )T5 و رد مديرية املاك الدولة الذي افضى الى عدم وجود حقوق )

 1على العقار محل الترقيم العقاري للدولة.

                                                           
 .المصدر السابق 4618من المذكرة رقم  3-2انظر الفقرة  1
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ص الترقيم المؤقت للعقار محل لكن ما يلاحظ على هذه المذكرة انه يشوبها الغموض بخصو 
في الترقيم العقاري فهل معنى هذا ان ايداع وثائق المسح للقسم الذي يقع في نطاقه الجغرا

 العقار محل الترقيم العقاري مازال في فترت الايداع المؤقت ام انقضت فترت الايداع.

قاريين ان مثل هذا الامر ترتب عنه اختلاف في وجهات النظر فبعض المحافظين الع
بمجرد استلامهم لملف طالب الترقيم العقاري يبادرون الى اعداد دفاتر عقارية وتسليمها 
للمعنيين بالأمر والبعض الآخر يمتنعون باتخاذ هذا الاجراء الى غاية نفاذ الآجال التي حددتها 

أمر مع الاشارة في هذه المسألة ان مدير الحفظ العقاري لا ي ،المذكرة المنوه عنها أعلاه
اتخاذ الاجراءات القانونية بل ارساله يأتي تحت عبارة   ،المحافظ العقاري بما يجب اعماله

)) يقوم نصت بصريح العبارة   4618رغم ان المذكرة رقم  المعمول به في هذا المجال 
المحافظ العقاري بأمر م  مدير الحفظ العقاري بترقيم نهائي عندما يحوز العارض عل  سند 

هذا مهما كا  تاريخ ايداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية   كما هو مبي  اعه،  له حجية
... اذا كا  بحوز  العارض سند غير كافي فانه يستفيد م  ترقيم مؤقت لمد  اربع 

 .1اشهر...((

 المطلب الثالث : التسوية ع  طريق القضاء لحساب المجهول 
تلك الملكيات المسجلة في "حساب  ومن الأثار السلبية لإيداع وثائق المسح نجد

 ير أنهالمجهول"  كما أشرنا سابقا والعدد الكبير الذي عرفته هذه الحالة في وثائق المسح ، غ
بتة تدخل التشريع لتسويته للمالكين الحائزين لسندات رسمية او سندات ذات حجية )العقود ثا

لترقيم مدة ا ن جهة ومن جهة ثانية انتهاءالتاريخ( ، إلا ان الفئة الثالثة للذين لايملكون سندات م
اب العقاري ، غير انه اعطى امكانية اللجوء للقضاء لإلغاء الترقيم العقاري المسجل في حس

نا أن هالدولة كتسجيلا  إحترازيا شريطة أن لاتكون من أملاك الدولة أو أملاك البلدية ونقصد 
 نكون أمام الاملاك الخاصة .

ى لعامة لدعوى القضائية)الفرع الأول(، والشروط الخاصة للدعو وعليه نتطرق الشروط ا
 القضائية )الفرع الثاني(.

 

                                                           
 . المصدر السابق، 4618من المذكرة   1-3-2أنظر الفقرة - 1
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 الفرع الأول : الشروط العامة لرفع الدعوى القضائية
مع  الإجراءات المدنية والإدارية قد ضيق في حرية رفع الدعوى فيما يتناسب ان قانون

 عامة المتعلقة بعريضة إفتتاح الدعوىهذه الدعوى ، فهنا لابد من التميز بين الشروط ال
 والشروط الخاصة بالمدعي رافع الدعوى ، وذلك على النحو التالي :

 أولا/ الشروط المتعلقة بعريضة إفتتاح الدعوى :
محكمة ترفع الدعوى أمام ال من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  على: ) 815نصت المادة 

 . حام (الإدارية بعريضة موقعة م  طرف م
يجب أ  تتضم  عريضة إفتتاح الدعوى من ذات القانون على أنه ) 816كمانصت المادة  

 . ( 15البيانات المنصو  عليها في الماد  
 البيانات الشكلية للعريضة:

 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -
 اسم ولقب وموطن المدعي. -
 وطن معلوم فأخر موطن له .مكن اسم ولقب وموطن المدعي عليه ، فإن لم ي -
ممثله القانوني أو  وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي وصفة  الإشارة إلى تسمية -

 الإتفاقي
 ئع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى. عرضا موجزا للوقا -
المدعي  عند الإقتضاء الى المستندات والوثائق للدعوى ، وان المشرع رتب على الإشارة -

عتبر ذلك م ن المخالف لإحدى البيانات المذكورة أعلاه ، جزاء عدم قبول العريضة  شكلا وا 
النظام العام لان المادة جاءت على صيغة الوجوب فالقاضي يثير ذلك من تلقاء نفسه دون 

ت إشترط من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 15الحاجة إلى إثارتها المدعي عليه ، والمادة 
 قواعد لقبول العريضة وهي :

 تلك التي تاخذ شكل العريضة تودع لدى أمانة الضبط مقابل وصل تسجيلها في * الكتابة :
سجلات الدعاوى بعد دفع رسومها القضائية مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولايهم 

 الوسيلة التي كتبت بها عريضة إفتتاح الدعوى .
أن تكون عريضة غفتتاح الدعوى مكتوبة  لايكفيالقضائية : * تحديد جميع أطراف الخصومة 

وموقعة من محررها بل يجب ان يحدد فيها جميع أطراف الخصومة القضائية من مدعي 
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ومدعي عليه أو مدخلا في الخصام اذا إقتضى الأمر ذلك ، وذلك بذكر اسم ولقب وموطن كل 
رى معرفة الإختصاص النوعي واحد منهم لمنع أي خطأ عند تنفيذ الحكم ، ومن جهة أخ

 .1للمحكمة بسبب أطراف النزاع 
 عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى :*

، ولايكون هذا إلا إذا قام بالموضوع  الايستطيع القاضي الفصل في لقضية مالم يكن ملم
وجب على المدعي المدعي ضمن عريضة إفتتاح الدعوى بعرض الوقائع والطلبات ، وبذلك 

رافع الدعوى أن يضمن في العريضة العناصر التي أسس عليها دعواه لتمكين خصمه من 
ام قمناقشة الأدلة والوقائع المقدمة للمحكمة ، كما أنه لايمكن الفصل في الدعوى إلا إذا 

 المدعي بتحديد طلباته تحديدا دقيقا نافيا للجهالة .
أن  لابد ان يكون عدد النسخ بعدد الخصوم ، على أساس تحديد الجهة القضائية المختصة :*

 جميه أطراف الدعوى متساون في الحق في إبداء وسائل دفاعهم ولايمكن تحقيق ذلك إلا إذا
ح توفرت نفس المعاملة للخصوم ، مع الإشارة أن قاعدة تعدد النسخ بتعدد فقط عريضة إفتتا

 .الدعوى بل تمتد لتشمل جميع المذكرات الجوابية 
لايجوز "من قانون إجراءات  المدنية والإدارية  13تنص المادة  الشروط المتعلقة بالمدعي :*

يث ، ح لأي شخ  التقاضي مالم تك  له صفة ومصلحة قائمة او محتملة يقرها القانو  "
 أن القاضي يثير تلقائيا إنعدام الصفة في المدعي .
تلك الفائدة المرجوة من رفع الدعوى القضائية  مع توفر المصلحة التي يمكن تعريفها : على أنها

على أن تكون قائمة وقت رفع الدعوى ، وزيادة على وجوب توافر شرطي المصلحة والصفة في 
خوله الحق في المطالبة المدعي وجب عليه أيضا أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية التي ت

ق التاسعة عشر ويجب أن يكون القضائية ،اذا كان شخص طبيعي ، يجب ان يكون سنه يفو 
عاقلا غير محجورا عليه ،اما إذا كان قاصرا أو بالغا سن الرشد لكنه لايتمتع بكامل قواه العقلية 
فيجب أن تباشر الدعوى القضائية عن طريق وليه وهو أبوه وفي حالة وفاته او حصول مانع 

 . 2لهذا الأخير يمكن للأم أن تحل محله
 

                                                           
 رحايمية عيماد الدين ، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،اطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، / 1

 .283، 282،ص 2014كلية الحقوق ، جامعة منتوري بقسنطينة ، 
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 وط الخاصة لرفع الدعوى القضائية :الفرع الثاني : الشر 

وفي هذا الفرع نسعى لتبيان الشروط الخاصة للدعوى المرفوعة ، والخاصة بإلغاء 
 الترقيم العقاري 

 زاع :مراعا  الاختصاصي  الإقليمي والنوعي للجهة القضائية المعروض عليها النأولا/ 
قيم القضية متعلقة بإلغاء التر  إن العبرة في الإختصاص الإقليمي مكان وجود العقار كون ان

العقاري والمسجل في حساب المجهول ، وبالتالي فإن المحكمة المختصة إقليميا هي محكمة 
 التي يوجد في دائرة إختصاصها العقار .

اما عن الإختصاص النوعي فيعود النظر في القضايا المرفوعة ضد قرارات المحافظ العقاري 
على أساس أن المحافظة العقارية ماهي إلا مؤسسة عمومية ذات ترجع الى المحاكم الإدارية ، 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه كلما تعلق  801و  800طابع إداري ، وعملا بنص 

شخصا معنويا خاضعا للقانون العام فإن  1الأمر بدعوى قضائية يكون فيها أحد الأطراف
 القضاء الإداري .الإختصاص النوعي فيها يؤول مباشرة إلى 

وز الي يجمع الإشارة أن الإختصاص الإقليمي والنوعي للمحاكم الادارية من النظام العام ، وبالت
لجهة اإثارة الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة كانت عليه الدعوى ، ويجب إثارته تلقائيا من 

 القضائية المعروض عليها النزاع .
 : عوى لدى  المحافظة العقارية المختصة إقليمياثانيا/ ضرور  إشهار عريضة رفع الد

ان الدعاوى القضائية الرامية إلى المذكور أعلاه ) 76/63من المرسوم  85ان نص المادة 
إلا  النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لايمكن قبولها

 د عليهر بموجب تقديم نسخة من الطلب الموجو ( ، ويتم إثبات هذا الإشها اذا تم إشهارها مسبقا
يجب لإجراءات المدنية والإدارية على مايلي )من قانون ا 2-17تأشير الإشهار ، وتنص المادة 

ي إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظ العقارية ، اذا تعلقت بعقار و/ أو حق عيني عقار 
يها على القضية ، تحت طائلة عدم مشهر طبقا للقانون ، وتقديمها في أول جلسة ينادي ف

 (قبولها شكلا ، مالم يثبت إيداعها للإشهار 
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يها فترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر من ذات القانون على مايلي )  519وتنص المادة 
أو  حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ

  (عديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها الإبطال أو الت
ن ويستخلص من النصوص القانونية المذكورة أعلاه ، أن كلما تعلق الأمر بدعوى قضائية يكو 

محلها فسخ أو إبطال أو تعديل أو نقض حق عيني عقاري وجب شهر العريضة الإفتتاحية 
 بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا .

لايحول دون قيام المالك بالتصرف في عقاره كون ان شهر العريضة  ان النزاع القضائي
بول الإفتتاحية لايحرم الحق في التصرف في المال بمجرد رفع دعوى قضائية التي قد تنتهي بق

 الطلب أو رفضه لعدم التأسيس .
 وان موقف القضاء من هذا الطرح توقف عند رأيين :

 : ان عدم "  12/07/1995المؤرخ في  130145رقم  جاء قرار المحكمة العليا الرأي الاول
،  13عليه أي بطلان ، إذا أن تطبيق المادتين شهر الدعوى في المحافظة العقارية لايترتب 

 85الذي ينص في المادة  63-76قد أحال المشرع على المرسوم  74-75من الأمر  14
إشهار العريضة قبل تسجيلها منه على عدم قبول الدعوى إذا لم يتم إشهارها ، إذ ان إشتراط 

لدى أمانة الضبط يعد قيد على رفع الدعوى إستحدثه هذا المرسوم وفي حالة وجود تعارض 
بين هذا المرسوم وقانون الإجراءات المدنية فيطبق التشريع العادي ويطرح التشريع الفرعي ، 

يعد خرقا وبالتالي فإن قبول قضاء الموضوع لدعوى من دون أن يسبق شهر العريضة لا
 .1للقانون " 

  : ذهب لعدم قبول الدعوى لعدم إشهار العريضة الإفتتاحية ، وهذا ما أكده الراي الثاني
جاء فيه  24/03/2000بتاريخ  186626القرار الصادر من الغرفة العقارية تحت رقم 

"تمسك الطاعن بعدم شهر الدعوى من طرف المدعيين الأصليين وعدم مراعاة قضاة 
 2يعرض القرار للنقض " 63-76من المرسوم  85أحكام المادة الموضوع 

المشرع الجزائري قد أخضع جميع الدعاوى المذكورة لعملية الشهر العقاري ، ورتب ان 
جزاء عدم قبول الدعوى ، والذي يثيره القاضي من تلقاء نفسه ، ولان عملية الاشهار 

 السجل العيني وتأسيسه هي من النظام العام 
                                                           

 . 151ريم مراحي ، المرجع السابق ،ص - 1
 .166، ص 2004الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الأول لسنة - 2



 الفصل الثاني                            إشكالية العقارات المسجلة في حساب مجهول  

81 
 

 لفصل الثانيخهصة ا
يعد حساب المجهول من أكبر المشاكل المعوقة لأهداف المسح العام ، هذا مادفع 

أن  بالمشرع ومحاولة منه الحد من هذه الظاهرة كونها تتخالف مع مبادىء المسح العام فهدفه
ك لاة للأميعرف جميع الواحدات العقارية وماليكها ، واستدراكا لهذا المشكل قامت المديرية العام

المتعلقة بتسوية العقارات واقعة في  03/05/2003المؤرخة  2421الوطنية بإصدار المذكرة
مناطق ممسوحة مسجلة في حساب المجهول حالة الملكيات التي يوجد بشأنها سندات مشهرة ، 
 غير أن الحل إنحصر على سندات مشهرة والواقع هناك عدد غير مقبول للعقارات الواقعة في

خ والمدرجة في حساب المجهول وملاكها حائزين على عقود عرفية ثابتة التاريمناطق ممسوحة 
المذكرة  من القانون المدني ، مما دفع الهيئة لإصدار 328والموافقة لشروط المذكورة في المادة 

لعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب  04/09/2004المؤرخة  4618
رية خاص يفتقدون لحقوق مشهرة ، وهنا نكون أمام تسوية عقاالمجهول التي يطالب بترقيمها أش

ذكرة يقوم بها المحافظ العقاري لطاليبي الترقيم والحائزين لسندات مشهرة وهذا في إطار الم
هرة ، وتسوية عقارية يقوم بها مدير الحفظ العقاري لطاليبي الترقيم يفتقدون حقوق مش 2421

 .  4618ي إطار المذكرة "العقود العرفية ثابتة التاريخ " ف

اما بالنسبة لحالة العقارات التي لم يظهر ملاكها خلال مدة الترقيم النهائي والمقدرة 
المذكورة  16بسنتين فقد أعطى المشرع إمكانية تسويتها بعدما آل ترقيمها للدولة وفق التعليمة 

 85اجاءت به المادة سلفا ، وذلك عن طريق رفع دعوى إلغاء الترقيم العقاري ، مع مراعاة م
 المذكور سابقا. 63-76من المرسوم 
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 خاتمـــة 
 دراستنا للموضوع حول كيفية التسوية  لتلك العقارات التي سجلت في حساب من خلال

المجهول ، حيث تطرقنا في البداية للمسح العقاري العام اين استخلصنا أن مسح الأراضي 
ن سية للسياسة العقارية في الجزائر رغم تأخر العملية ، والتي كان ميشكل القاعدة الأسا

 74-75المنتظر أن يبدأ إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري بصدور الأمر 
 إلا أنه شهد تعطيل في مباشرة العملية .

نه ث اغير ان  للمسح  العقاري العام إيجابيات نبينها في الاهداف التي جاء بها ، حي
يحدد ويشخص القوام المادي للعقارات ويصلح كأساس مادي للسجل العقاري ، وأن السجل 

فعلي فيذ الالعقاري يثبت الوضع القانوني للعقارات ويبين إنتقال الحقوق العقارية ، وقد كان التن
 . 63-76و  62-76، عملا بالمرسومين التطبيقين  1976لهذا الأمر إبتداءا من عام 

المشرع الجزائري قد إعتمد في الإثبات على عنصرين هما السندات والحيازة كما أن 
شرة اف مباالقانونية الصحيحة وانه قد حدد ثلاثة أنواع من الترقيم ، الأول نهائي ان يتم الإعتر 

ثالث هو ( أشهر ، وال04بحق الملكية للمالك الظاهر ، والثاني هو الترقيم المؤقت لمدة أربعة )
 لمدة السنتين ، حيث تختلف هذه الترقيمات بإختلاف وسائل الإثبات . ترقيم مؤقت

ان  من السلبيات التي عرفتها عملية المسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري 
حيث يعتبران كألية بطيئة ، وهذا مايشهد على هذه العملية  التي شهدت تأخر لإكتمال عملية 

ن جهة أخرى ومن السلبيات ايضا تسجيل الكثير من المسح عبر كامل التراب الوطني ، وم
العقارات في مايعرف بالحساب المجهول او بما يسمى العقارات مجهولة الماك ، والتي كان 
سببها تراخي أعوان المسح أو اللجوء التعسفي لهذه الفكرة ، إلا أن المشرع الجزائري تدخل للحد 

ستدراك تسوية العقارات والتي سجلت في وثائق لإ 2421من هذه الظاهرةوذلك بإصدار المذكرة 
المسح على أنها مجهولة المالك وملاكها يحوزون على سندات مشهرة أين أعطى إمكانية 
التسوية التي يباشرها المحافظ العقاري بإجراءات محددة حسب المذكرة ، غير أنه هناك العديد 

ت ذات حجية أي ثابتة التاريخ ، من الملاك لايحوزون على سندات مشهرة ولكن يملكون سندا
لإعطاء حق التسوية لأصحاب هذه السندات ، إلا  4618أين اصدرت المديرية العامة المذكرة 
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، أين  2421ان إجراءات  التسوية تكون على مستوى مديرية الحفظ العقاري عكس المذكرة 
ية العقار ، ومدى يباشر هذا الأخير التحقيق بمراسلة أملاك الدولة قصد التحقيق حول وضع

ملكيته للدولة ، كما انه يتم مراسلة مصالح المسح الأراضي  من اجل التنقل الميداني ومعاينة 
العقار كل هذا يكون بعد التأكد من  ان العقار مسجل في حساب المجهول على مستوى 

باسم المالك  المحافظة العقارية محل تواجد العقار ، التي تنتهي العملية بتحين الوثائق المسحية
منه ، جاءت بتعديلات تمس  67ولاسيما المادة  2015إلا أنه وبصدور قانون المالية لسنة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري  74-75مكرر من الأمر  23المادة 
يرقم كل عقار لم يطالب به خهل عمليات مسح الأراضي ترقيما نهائيا بإسم وهذا نصها )

 (. الدولة

من خلال قراءتنا للمادة نستنتج أن فكرة تسجيل العقارات في حساب المجهول مآلها 
للإضمحلال كون العقار الذي لايظهر مالكه أثناء عملية المسح ومرحلة الإحتجاجات على 

 مستوى البلدية تسجـل بإسم الدولة .

ند ملكية قانونــي كما أشارت هاته المادة في فقرتها الثانية في حالة الإحتجاج مبرر بس
( سنة إبتداءا من تاريخ إيداع 15فإن المحافظ العقاري يكون مؤهلا في غضون خمسة عشر )

وثائق المسـح لدى المحافظة العقارية للقيام في غياب اي نزاع وبعد تحقيق تقوم به مصالح 
المديرية  أملاك الدولة والتدقيق المعتاد ، وبناء على رأي لجنة تتكون من ممثلين عن مصالح

بالولاية للحفظ العقــاري والمحافظة العقارية وأملاك الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون 
 الدينية والأوقاف والبلديــة ترقيم الملك المطالب به بإسم مالكه.  
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